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 عتمدها الأفراد، حيثإستغلال التجاري التي ر المشاريع الفردية أول أشكال الإتعتب 

أقام معظم المشروعات أفراد كان يتحمل كل منهم عبء توفير المال اللازم والإشراف على 
ستخدامها لإنتاج السلعة أو تقديم الخدمة المطلوبة، وقد سمي هذا الشكل إ حتياجاته و إتدبير 

من المشروعات بالمشروع الفردي، ومع الزيادة في حجمها زاد مقدار رأس المال المطلوب 
بشكل لا يستطيع الفرد تقديمه لوحده وزادت درجة المخاطر، حيث لا يستطيع لوحده تحملها، 

دة حجم المشاريع زيادة في الأعباء مما جعل الكثير من الأفراد يفضلون كذلك ترتب على زيا
 كان عند إقامة مشروع جديد أو التوسع في مشروع قائم إشراك العديد من الأشخاص سواء

ك في تقديم رأس المال و الإشراف على الأعمال أو في تحمل المخاطرة أكثر من ايشتر الإ
طرة والمسؤولية عن النتائج متساوية بين جميع شخص على أن تكون المشاركة في المخا

لقطاع الاقتصادي تشكل الشركة الأداة الفعالة للقيام بعملية التنمية في ا  حيث المشتركين،
حتياجات المجتمع ومتطلباته، حيث تبقى الشركات التجارية الوسيلة الفعالة إ العام و لتلبية

ختلفت أساليب تنظيمها وقواعد تسييرها إقتصادية المتبعة مهما الإ في تنفيذ السياسات
 .ورقابتها

ج على أنها عقد .م.ق 416عرف المشرع الجزائري الشركة بموجب المادة وقد
عتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك إبمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو 

قتصاد أو إتحقيق  ام الربح الذي قد ينتج أوقتسإحصة من عمل أو مال أو نقد بهدف  بتقديم
  .قتصادي ذي منفعة مشتركة، كما يتحملون الخسائر التي قد تنجر عن ذلكإبلوغ هدف 

فالشركة عقد كباقي العقود الأخرى فهي تقوم على الأركان الموضوعية العامة    
ركان خاصة وهي أن المتمثلة في الرضا، المحل، السبب والأهلية كما يجب أن تتوفر على أ

قدم كل شريك ن يأفأكثر للمساهمة في مشروع مالي، و تفاق شخصين إيصدر العقد من 
ن يقتسم كل منهم ما ينتج عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، أحصة من مال أو عمل و 

شتراك، أي رغبة الشركاء في التعاون على هذه الأركان ركن آخر وهو قصد الإ ويضاف إلى
كان الموضوعية السالفة الذكر ة لتحقيق غرض الشركة، ولم يكتفي المشرع بالأر قدم المساوا

  .العقد أن يفرغ في شكل رسمي  نعقادلإشترط إبل 
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مالا بموجبه  يلزم لقيام الشركات التجارية، مهما كان نوعها، أن يكون لديها رأسو 
جله، بل أصبحت أطها لتحقيق الغرض الذي أنشأت من تستطيع أن تتأسس وتمارس نشا

قتصاد الصناعي و لعب دورا هاما في بناء وتطوير الإمالها الضخم ت شركة المساهمة برأس
ل العالم نظرا للتوسع الكبير في التجاري وحتى الزراعي الذي عرف نموا هائلا في مختلف دو 

  .نتشار هذا النوع من الشركات التجاريةإ

نه مهما كان أإذ  ،مال الشركات التجارية لهذا تظهر أهمية بحث النظام القانوني لرأس
قتصادي الذي يدفع عجلة نظام تعاوني علاوة على الدور الإ نوع الشركات التجارية فهي

مال الشركات  قتصادي في المجتمع، ومن هنا تبرز أهمية رأسويحقق التوازن الإالتنمية 
  .جلهأي نشأت من اطها لتحقيق الغرض الذالتجارية في قيام هذه الأخيرة وممارسة نش

 عة الحصص النقدية والعينية التي قدمها الشركاء عند مال الشركة هو مجمو  رأسو 
مال الشركة  رأسف ،وحصص الشركاء إنشاء الشركة، وبعتبار أخرى القيمة الإسمية للأسهم 

لا يمكن المساس به طيلة حياة الشركة، وعليه فإنه يمنع  كماها، هو الضمان العام لدائني
حصصهم أثناء قيام الشركة، كما أنه لا يجوز توزيع أرباح على  على الشركاء إسترداد

الشركاء تقتطع من رأس المال وإلا أعتبرت أرباحا صورية يكون للدائن حق إستردادها، وهو 
مال الشركة لا يحول  ن مبدأ ثبات رأسير أ، غ''مال الشركة ثبات رأس''ما يعبر عنه بمبدأ 

جراءات ولكن وفقاً للإ ،دون تعديله بالزيادة أو النقصان متى إقتضت الظروف المالية ذلك 
ثل قيمة مال الشركة يعتبر دينا للشركاء على الشركة، لأنه يم رأسالتي نص عليها القانون، ف

 عليهم كلا بحسب نصيبه فيه وذلكوتصفيتها إعادة توزيعه حصصهم ويتعين عند إنقضائها 
 ماً في جانب الخصوم من المزانية مال الشركة دائ يدرج رأسإذ بعد سداد كافة ديون الشركة 

مال الشركة بهذا المعنى عن موجودات الشركة، فالموجودات هي مجمل ما  ويختلف رأس
رة معينة فهي تمثل تملكه الشركة من أموال ثابتة أومنقولة ومالها من حقوق لدى الغير في فت

  .الضمان الحقيقي لدائني الشركة
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يعني مطابقة رأس صول وهو ما  تكون الخصوم مساوية  للأالشركة فعند إنشاء 
 رأس من تالعمل حتى تقوم بشراء المعدات والآلا فإن الشركة ما إن تبدأ ،المال للموجودات

الذي يفيد أن عناصر  وتحقق الأرباح الأمر تزاماتلالامالها ، كما تكتسب الحقوق وتتحمل 
مل ما بمبلغ معين إنما هي مج بتداءإفهي ليست ثابة لأنها غير محددة  تتغيرالموجودات 

وما تملكه الشركة من أموال  تبعاً لنشاط الشركة ، فقد يكون  تملكه الشركة في وقت معين 
أرباحاً وقد تكون الموجودات أقل  من رأس المال وهذا يعني أنها حققت ما تملكه الشركة أكثر

عناصر رأس المال تظل من رأس المال وهذا يعني أن الشركة منيت بخسارة، في حين أن 
     .ثابتة لأنها تمثل قيمة حصص الشركاء

ختيارنا لهذا الموضوع هو إبراز الدور الذي يلعبه الرأسمال في إومن بين أهم أسباب   
ين معها، والذي سنحاول فيه ئتمان لدى المتعاملودعم الإوإنجاح الشركات التجارية قيام 
  :  التاليةشكالية الإ ته عبرمعالج

  ئتمان التجاري في الشركات التجارية؟مال وسيلة لدعم الإ  دى يعتبر الرأسإلى أي م  -

عتماد على المنهج الوصفي لإانب الموضوع وتحليل أبعاده تم الوبغية الإلمام والإحاطة بجو   
  .مال الشركات التجارية وطرق تعديله التحليلي عند التعرض لدراسة طبيعة رأس

إلى  بحثعلى الإشكالية المطروحة قسم الجل دراسة الموضوع والإجابة أومن 
 ناحين خصصفي مال الشركات التجارية،  فصلين، الفصل الأول تناولنا فيه تكوين رأس

  .الشركات التجاريةمال  الفصل الثاني لدراسة تعديل رأس
   



  

  

  ل الأولـفصــال        

ال الشركات        ـمكوين رأسـت

  ةـتجاريـال
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                                              الفصل الأول       

  تكوين رأسمال الشركات التجارية

يقـوم كـل متعاقـد بتقـديم الحصـة التـي تعهـد  أنلكي ينعقد عقد الشـركة صـحيحا ينبغـي  
مـــن مجمـــوع هـــذه  ، يتكـــونلـــدائنهاالشـــركة الـــذي يعتبـــر بمثابـــة ضـــمان عـــام  رأســـمالن بهـــا، لأ

ـــة  فالرأســـمالالحصـــص،  ـــل القيمـــة الاســـمية للحصـــص النقدي ـــغ مـــن النقـــود يمث ـــارة عـــن مبل عب
متسـاوية القيمـة، يسـمى  أجـزاء إلـى رأسـمالال، ويقسـم تأسيسـهاالتي قدمت للشركة عند  والعينية

تســتطيع بواســطته تحقيــق  رأســمالمقومــات الشــركة وجــود  أهــمحصــة، فمــن  أوكــل منهــا ســهم 
الشــــركة،  رأســــمال إلالــــيس لهــــم ضــــمان  الأمــــوالن الــــدائنين فــــي شــــركات ونظــــرا لأ أغراضــــها

 إرادةستمرار تمثيل المصـالح الوطنيـة فـي هـذا النـوع مـن الشـركات، قيـد المشـرع إوحرصا على 
المـال الـذي  لـرأس الأدنـىالمال وفي كيفية جمعه بقيود تتعلق بالحد  رأسالمؤسسين في تقدير 

الشـــركة، وهـــذا القيـــد قـــد تـــم الـــنص عليـــه بموجـــب القـــانون  تأســـيسلا يجـــوز النـــزول عنـــه عنـــد 
المبحــث فخاصــة، وهــذا مــا ســوف نتناولــه فــي هــذا الفصــل ،  أخــرىالتجــاري وبموجــب قــوانين 

المبحــث الثــاني  أمــاالشــركات التجاريــة،  فــيم الرأســمال المشــترط قانونــا حجــيتمثــل فــي  الأول
  .الشركات التجارية لرأسمالفيتضمن الحصص المكونة 

 حجم الرأسمال المشترط قانونا: الأولالمبحث 

الشـركات التجاريـة،  برأسمالالخاصة  بالأحكامهتماما كبيرا المشرع الجزائري إ أولىلقد    
بموجــــب القــــانون  الأمــــوالوشــــركات  الأشــــخاص كــــل مــــن شــــركات رأســــمالحيــــث قــــام بتنظــــيم 

شــــركة المســــاهمة والشــــركة ذات المســــؤولية  لرأســــمال أدنــــىالتجــــاري، حيــــث قــــام بوضــــع حــــد 
كـــالبنوك وشـــركات . الأخـــرىبعـــض الشـــركات  لرأســـمال أدنـــىالمحـــدودة، كمـــا قـــام بوضـــع حـــد 

ســـتثماري وهـــذا الإ الرأســـمالكة شـــر  إلـــى بالإضـــافةوالمؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة . مينأالتـــ
  .مطلبين إلىبموجب قوانين خاصة، لهذا قمنا بتقسيم هذا المبحث 

المطلــــب  أمــــابموجــــب القــــانون التجـــاري،  المحـــدد للرأســــمالخصصــــناه  الأولالمطلـــب 
  .بموجب قوانين خاصة المحدد للرأسمالالثاني فخصصناه 
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  بموجب القانون التجاري المحددس المال أر : ولالمطلب الأ 

ســتمرارها فبــدونها لا تســتطيع الشــركة ســاس قيامهــا وإ أس مــال الشــركات التجاريــة هــو أر    
تختلــــف بــــاختلاف نــــوع الشــــركة  برأســــمالهاالخاصــــة  والأحكــــامتقــــوم بنشــــاطها،  أو تتأســــس أن

لـــى تناولهـــا القـــانون التجـــاري، فالقـــانون التجـــاري قـــد نـــص ع الأحكـــاموطبيعتهـــا، فهنـــاك بعـــض 
 أحكـامالشركات التجارية، فهنالك شركات قام المشرع بالتفصيل في  رأسمالالقواعد التي تنظم 

قــانوني  أدنــىكشــركة المســاهمة والشــركة ذات المســؤولية المحــدودة، حيــث وضــع حــد  رأســمالها
قانوني لها، لهـذا سـوف  أدنىفلم ينص على حد  الأخرىالشركات  أماهذه الشركات،  لرأسمال

 أمــا أدنــى برأســمالنتنــاول فيــه الشــركات المقيــدة  الأولالفــرع  فــرعين، إلــىالمطلــب  نقســم هــذا
  .أدنى برأسمالالفرع الثاني فنتناول فيه الشركات غير المقيدة 

  ىــــــــدنأمال ـــــسأات المقيدة بر ــــــــركـــــــــالش: ولالفرع الأ 

، الأدنـى لرأسـمالهاهميـة أولـى المشـرع أسـمال هـي الشـركات التـي أالشركات المقيـدة الر    
، وهـذا نظـرا لخصوصـية هـذه الشـركات، الرأسـمالالقـانوني لهـذا  الأدنـىحيث قـام بتحديـد الحـد 

ـــــدة  ـــــى برأســـــمالوالشـــــركات المقي ـــــي شـــــركة المســـــاهمة والشـــــركة ذات المســـــؤولية  أدن تتمثـــــل ف
  .المحدودة

  :المساهمةة شرك: أولا

سـتثمارية، للقيـام بوظائفهـا الإ رأسـمالهاعلى ضـخامة  أساساتعتمد المشروعات الكبرى    
عتبار الشخصـي للشـريك، ومـن نوع من الشركات لا يقيم وزنا للإ إنشاءومن ثم كان لا بد من 

لشــركات  الأمثــل، وتعتبــر شــركة المســاهمة النمــوذج 1الأمــوالشــركات  إلــىهنــا ظهــرت الحاجــة 
  .الأموال

  

  

                                                           

 د ط،المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، علي البارودي، القانون التجاري، الأعمال التجارية، الشركات التجارية، دار -1

   .379، ص1999
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  :تعريف شركة المساهمة وخصائصها -أ

 أنهـــا علـــى 1ج تق  592لقـــد عـــرف المشـــرع الجزائـــري شـــركة المســـاهمة فـــي المـــادة    
بقــــدر  إلاحصــــص وتتكــــون مــــن شــــركاء لا يتحملــــون الخســــائر  إلــــى رأســــمالهاشــــركة ينقســــم "

ولا يطبـــق الشـــرط المـــذكور فـــي المقطـــع . 07يقـــل عـــدد الشـــركاء عـــن أنحصـــتهم، ولا يمكـــن 
   ."عمومية أموالوس ؤ على الشركاء ذات ر  أعلاهالثاني 

نحـــدد  أنعلـــى ضـــوء التعريـــف والنظـــام القـــانوني الـــذي يحكـــم شـــركة المســـاهمة نســـتطيع      
  :الخصائص التي تمتاز بها

فهـــي تقـــوم باســـتغلال المشـــروعات  الأمـــوالشـــركة المســـاهمة مـــن شـــركات  :الأمـــوالشـــركة  -
اللازمــــة للقيـــــام بهــــذه المشـــــاريع، فشـــــركة  الأمـــــوالالاقتصــــادية الكبـــــرى لقــــدرتها علـــــى تجميــــع 

  .2المساهمة لا تهتم بشخصية الشريك بل بالمساهمة المالية التي يقدمها
في شـركة المسـاهمة تكـون مسـؤولية كـل شـريك عـن التزامـات  :المسؤولية المحددة للشريك -

القيــام  إلـى أدتفيهـا ولعــل هـذه الخاصــية هـي التــي  أســهمالشـركة محـدودة بقــدر مـا يملكــه مـن 
ـــاجر بمجـــرد ل الأســـهمفـــي شـــراء  الأمـــوالبتوظيـــف   انضـــمامهكـــل مســـاهم لا يكســـب صـــفة الت

  4.فيها أسهمفي حدود ما يملكه من  إلافلا يكون مسؤول عن ديون الشركة . 3للشركة
عــدد المؤسســين لا ينبغــي ل أدنــىلقيــام شــركة المســاهمة اشــترط المشــرع حــد  :عــدد الشــركاء -

 وإذاشـريك  20لا يقل عدد الشركاء عن  أنعلى ج ق ت  562النزول عنه فنص في المادة 
والســبب  الأقصــىلعــدد الشــركاء فانـه لــم يضـع قيــود علــى الحـد  أدنـىكـان المشــرع قـد قــرر حــد 

قيــام خــذا النــوع مــن الشــركات علــى الاعتبــار المــالي ولــيس علــى الاعتبــار  إلــىفــي ذلــك راجــع 
  5.الشخصي

                                                           

1
القانون التجاري معدل ومتمم،  المتضمن 1975سبتمبر  26موافق لـ  1395رمضان  20مؤرخ في  59- 75رقم  أمر  _

   .1975-09-27صادر بتاريخ  101جريدة رسمية عدد 

   .187، ص2007 د ط، ، الوسيط في الشركات التجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،عزيز العكيلي -2
-400، ص2006 د ط، الإسكندرية،،  في الشركات التجارية، دار المطبوعات الجامعيةحمد محرز، الوسيط أمحمد  -3

401.   

  .382-381علي البارودي، المرجع السابق، ص -4
  .150، ص2003د ط،، الإسكندرية،  فريد العريني، الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة محمد -5



رأسمال الشركات التجاريةتكوين              :             الفصل الأول  

 

 

7 

تحمــل شــركة المســاهمة اســم يميزهــا عــن بــاقي الشــركات،  أنيجــب  :ســم وعنــوان الشــركةإ -
 أويـدرج اسـم شـريك  أنجلـه، كمـا يجـوز أمـن  نشأتها من الغرض الذي وغالبا ما يستمد اسم

، رأسـمالهايتبـع بشـكل الشـركة مـع ذكـر مبلـغ  أوسـم لإيسبق ا أنويجب . في اسم الشركة أكثر
ذلــك قـرر القــانون عقوبـة جزائيــة  إلـى بالإضـافة، ج. ت.ق  593وهـذا مـا نصــت عليـه المــادة 

وهـذا مـا نصـت عليـه  رأسـمالهااسم الشركة مع ذكر مقرها الرئيسي وبيـان  إدراجلكل من يغفل 
  1.ج .ت .ق 833المادة 

  :لشركة المساهمة الأدنى الرأسمال -ب

 الأســـهممتســـاوية القيمـــة، وبمجمـــوع هـــذه  أســـهم إلـــىشـــركة المســـاهمة ينقســـم رأســـمال    
ـــذلك لا بـــد مـــن شـــراء تلـــك الرأســـماليتكـــون   أشـــخاصمـــن  أومـــن قبـــل المؤسســـين  الأســـهم، ل

حــديثا، ويطلــق علـــى  تأسســتشــركاء فــي الشــركة التــي  للأســهميصــبحوا بشــرائهم  أنيرغبــون 
  2.الشركة مصطلح الاكتتاب أسهمعن طريق بيع  الرأسمالعملية جمع 

شــركة المســاهمة تكــون مســؤولية الشــركاء فيهــا محــدودة بقــدر مــا يملكونــه مــن  أنوبمــا    
كبيرة باعتباره الضمان الوحيد للمتعـاملين  أهميةهذه الشركة  لرأسمالالذي يجعل  الأمر، أسهم

 594المـادة  فحسـب ،3هـذه الشـركة لرأسـمال أدنـىمعهـا لـذلك حـرص المشـرع علـى وضـع حـد 
دينـــار علـــى  ) 5(خمســـة ملايـــينلشـــركة المســـاهمة  الأدنـــى الرأســـماليكـــون  أنعلـــى ج .ت.ق

دون اللجـــوء  التأســـيسمليـــون دينـــار فـــي حالـــة  1دخـــار و لنـــي للإفـــي حالـــة اللجـــوء الع الأقـــل
  .دخارالعلني للإ

  :ارــــــــدخي للإــباللجوء العلن التأسيسشركة المساهمة في حالة  رأسمال -1

بــاللجوء العلنــي  التأســيسكــان  إذاشــركة المســاهمة حســب مــا  تأســيس إجــراءات تختلــف  
 إلــىكتتــاب العــام عــن طريــق اللجــوء الشــركة للإ أســهمطــرح  آخــربدونــه، وبمعنــى  أودخــار للإ

 إلـىكتتاب علـى المؤسسـون دون اللجـوء وقد يقتصر الإ الأموالالجمهور قصد الحصول على 

                                                           

  .149، ص2007 د ط، الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،نادية فضيل، شركات الأموال في القانون -1
.307، ص1997 دط،، مكتبة دار الثقافة ،لأردن،)شركة المساهمة: 4ج(فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري- 2  
.401، المرجع السابق، صمحمد أحمد محرز - 3  
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 إجــراءاتنــص القــانون علــى ، 1بــاللجوء العلنــي للادخــار التأســيسالاكتتــاب العــام، ففــي حالــة 
معينــة يجــب القيــام بهــا علــى عــدة مراحــل مــن قبــل المؤسســين بعــد دراســتهم لمشــروع الشــركة، 

كتتــاب مرحلــة الإ ، تليهــاجق تــ 595ابتــداء بمشــروع عقــد الشــركة المنصــوص عليــه فــي المــادة 
يكتتـــب  أنوجـــب أ كتتـــاب، حيـــث، حيـــث تشـــدد فيهـــا المشـــرع ضـــمانا لجديـــة الإالرأســـمالفـــي 

مــن  الأقــلكتتــاب بنســبة الربــع علــى النقديــة مدفوعــة عنــد الإ الأســهموتكــون  بأكملــه بالرأســمال
  2.إصدارهابالنسبة للحصة العينية فيجب تسديد قيمتها كاملة عند  أماقيمتها الاسمية، 

  :دون اللجوء العلني للادخار التأسيسشركة المساهمة في حالة  رأسمال -2

ـــــ     شـــــركة المســـــاهمة التـــــي لا تلجـــــا علانيـــــة  تأســـــيس إجـــــراءاتالمشـــــرع الجزائـــــري  ريس
ـــى  الإجـــراءاتمـــن بعـــض  أعفاهـــاللادخـــار، ولهـــذا  بـــاللجوء العلنـــي  التأســـيسالتـــي تطبـــق عل

 التأســيسن هــذا النــوع مــن حمايــة الجمهــور لأ إلــىللادخــار، وهــذا راجــع بــالطبع لعــدم الحاجــة 
  .3فيه على المؤسسون وحدهم الاكتتابيقتصر 

) 01(واحـدللشـركة عـن  الأدنـى الرأسـماللا يقـل  أنيجـب  التأسـيس النـوع مـنوفي هذا      
  .الشركة تأسيستدفع هذه القيمة كاملة عند  أنمليون دينار، ويجب 

مبلـغ قـل متبـوع فـي اجـل سـنة واحـدة بزيـادة تسـاوي  إلـىالمـال  رأسيكـون تخفـيض  أنويجب  
شــركة ذات  إلــى الأجــلتحولــت فــي ظــرف نفــس  إذا إلاالمبلــغ المــذكور فــي المقطــع الســابق، 

 إنـذارالمطالبـة قضـائيا بحـل الشـركة بعـد  بالأمر، وفي غياب ذلك يجوز لكل معني آخرشكل 
ي اليــــوم الــــذي ثبــــت فيــــه ممثليهــــا بتســــوية الوضــــعية، وتنقضــــي الــــدعوة بــــزوال ســــبب الحــــل فــــ

  4.المحكمة في الموضوع ابتدائيا
فهـي تقـوم  الأموالشركات  أهمشركة المساهمة تعتبر من  أنمن خلال كل هذا نستنتج       

ضــخمة، ونظــرا لكــون مســؤولية الشــركاء فــي هــذه الشــركة  أمــوالبمشــاريع كبيــرة تتطلــب رؤوس 
شــركة المســاهمة، وهــذا  لرأســمال أدنــيمحــدودة بقــدر الحصــة المقدمــة قــام المشــرع بوضــع حــد 

 أنالشــركة وخــلال حياتهــا، لكــن مــا يمكــن ملاحظتــه  تأســيسيكــون متــوفر عنــد  أنالحــد يجــب 

                                                           

  .264، ص2000 دط ، الجزائر،، الجزائري، دار المعرفةعمار عمورة، الوجيز في شرح القانون التجاري  -1
  .406ص  المرجع السابق،محمد أحمد محرز،  -2
  .268المرجع السابق، صعمورة،  عمار -3
   . من القانون التجاري الجزائري 594المادة   -4
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الــذي وضـعه المشــرع يعتبــر قليـل مقارنــة بالمشــاريع الكبيــرة  لرأســمالالقـانوني  الأدنــىهـذا الحــد 
  .التي تقوم بها هذه الشركة

 مــا المســاهمة تنطبــق علــى شــركة التوصــية بأســهم وهــذاوالأحكــام الســابق ذكرهــا عــن شــركة 
حيث أن هـذه المـادة  أحالتنـا إلـى تطبيـق الأحكـام  ج.ت.ق 3ثالثا فقرة   715قضت به المادة

   .الخاصة بشركة المساهمة وشركة التوصية البسيطة

  دودةـــــــــية المحــــــؤولــــــشركة ذات المســــال: ثانيا

المسؤولية المحدود من بين شركات الأموال والتي تعتمد علـى تعد الشركة ذات     
  .رأسمال كبير والذي يعتبر مصدر الإئتمان لدى المتعاملين مع الشركة

  ذات المسؤولية المحدودة وخصائصهاتعريف الشركة  -أ

شــركة تتكــون مــن شــركاء لا يزيــد  بأنهــايمكـن تعريــف الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة 
بقدر ما قـدموه مـن حصـص التـي لا  إلاشريك ولا يتحملون الخسائر  )20(عشرين عددهم عن

ــــداول، ولا يجــــوز  إثباتهــــايصــــح  ــــة للت  قتــــراضالإ أو رأســــمالهازيــــادة  أو تأسيســــهابســــندات قابل
كتتاب العلني وهي شركة يتخذ لهـا اسـم مشـتق مـن موضـوع مشـروعها، بحسابها عن طريق الإ

وشركة ذات المسـؤولية المحـدودة  1.من الشركاء أكثر أوواحد  اسموعنوان مشترك قد يتضمن 
مــن شــخص واحــد ويطلــق عليهــا فــي هــذه  تتأســس أنيمكــن إذ  ج.ت  .ق 564حســب المــادة 

  .ص الوحيد ذات المسؤولية المحدودةالحالة اسم مؤسسة الشخ
 تتميــز الشـــركة ذات المســـؤولية المحـــدودة بمجموعـــة مــن الخصـــائص تعتبـــر خلـــيط بـــين      

  2:يمكن عرضها فيما يلي الأموالوشركات  الأشخاص تشركا
لا يسال الشريك فـي الشـركة ذات المسـؤولية المحـدودة عـن : المسؤولية المحدودة للشركاء -

 564وهـذا مـا نصـت عليـه المـادة  الشـركة رأسـمالبقدر الحصـة المقدمـة فـي  إلاديون الشركة 
وتحديــد مســؤولية كــل شــريك فــي الشــركة هــو الــذي يميــز الشــركة ذات المســؤولية ، ج.ت  .ق

                                                           

   .432ي، المرجع السابق، ص فريد العرين محمد -1
  .352حمد محرز، المرجع السابق، ص أمحمد  -2
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فــي كــل ذمــتهم  الإطــلاقالمحــدودة عــن شــركة التضــامن التــي يســال فيهــا الشــركاء علــى وجــه 
  1.المالية

شـريك وهـذا  )20(عشـرينلا يتجاوز عدد الشركاء في هذه الشـركة  أنيجب  :عدد الشركاء -
للشـركاء يتفـق مـع الاعتبـار  الأقصـىتحديـد العـدد  أن، ويلاحظ ج .ت .ق 590حسب المادة 

 المســؤولية المحــدودة الشخصــي الــذي يســود علاقــة الشــركاء فــي هــذه الشــركة ويميــز الشــركات 
  2.لعدد الشركاء فيها أقصىعن شركات المساهمة التي لا وجود لحد 

تتخـــذ الشـــركة ذات المســـؤولية المحـــدودة اســـما لهـــا قـــد  أنيشـــترط القـــانون  :عنـــوان الشـــركة -
متبوعـــة  أوتكـــون هـــذه التســـمية مســـبوقة  أنبشـــرط  أكثـــر أوحـــد الشـــركاء أيشـــتمل علـــى اســـم 
 الأولــى الأحــرفتشــمل التســمية علــى  أوشــركة ذات مســؤولية محــدودة  أنهــابكلمــات تــدل علــى 

  .ج.ت .ق 4ف  564ادة وهذا ما نصت عليه الم 3،رأسمالهافضلا عن بيان ) ش، م، م(

  :للشركة ذات المسؤولية المحدودة الأدنى الرأسمال -ب 

هــــذا النــــوع مــــن الشــــركات باعتبــــار مســــؤولية  لرأســــمال أدنــــيوجــــب المشــــرع بلــــوغ حــــد أ   
يعتبـر ضـمان عـام للمتعـاملين  الرأسـمالن هذا لأبقدر الحصة المقدمة، و  الشركاء فيها محدودة

قـل أالشـركة ذات المسـؤولية المحـدودة  رأسـماليكـون  أننـه لا يجـوز أمع الشركة، فـنص علـى 
وهــذا مــا نصــت  4.الشــركة تأســيسوجــب دفــع هــذا المبلــغ بالكامــل عنــد أج، و .د100.000مــن 

الشـــــركة ذات المســـــؤولية  رأســـــماليكـــــون  أنحيـــــث لا يجـــــوز ،ج  .ت.ق  566عليـــــه المـــــادة 
ســمية متســاوية إحصــص ذات قيمــة  إلــى الرأســمالدج، وينقســم 100.000قــل مــن أالمحــدودة 

 الأدنــىســبب كــان عــن الحــد  لأيالشــركة  رأســمالنقــص  فــإذا. الأقــلدج علــى 1000مبلغهــا 
وذلـك خـلال سـنة مـن تـاريخ نزولـه  إكماله إجراءاتيتخذوا  أنوجب على الشركاء  إليهالمشار 

مـــن الشـــركات، وفـــي حالـــة عـــدم قيـــام  آخـــرنـــوع  إلـــىتغييـــر شـــكل الشـــركة  أوعـــن ذلـــك الحـــد، 

                                                           

  .327-326عمار عمورة، المرجع السابق، ص -1
 ،د ط،1999لبنان، ،  ، عويدات للطباعة والنشر)الشركات التجارية: 2مج(إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة -2

  .125ص
  .30نادية فضيل، المرجع السابق، ص -3

  .254محمد أحمد محرز، المرجع السابق، ص  -4
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 إلــىيوجــه  إنــذارالشــركة قضــائيا بعــد  يطلــب فســخ أنالشــركاء بــذلك يكــون لكــل ذي مصــلحة 
  1.وضعها إصلاح لأجلممثلها 

  ىــــأدن الــــمـــــبرأسدة ــــيــــالشركات غير المق: الثاني الفرع

مثـل فـي تت لرأسـمالها أدنـىالشـركات التجاريـة التـي لـم يقـم المشـرع الجزائـري بوضـع حـد 
  . التوصية البسيطة كل من شركة التضامن وشركة

ســوف نتناولهــا فــي هــذا  أســبابيعــود لعــدة  أدنــىهــذه الشــركات بحــد  رأســمالوعــدم تقييــد      
  .الفرع

  :نـــــامــــــة التضــــــركــــــش: أولا

 أو، فهي تجمـع بـين شخصـين الأشخاصلشركات  الأمثلشركة التضامن النموذج تعد     
  2.متضامنين فيما بينهمو ين شخصيا زمتملوهم ،  لهم صفة التاجر أشخاصعدة 

  :خصائص شركة التضامن-1

  :أهمهاشركة التضامن تتميز بمجموعة من الخصائص  
من أهم خصائص شركة التضامن،  :المسؤولية غير المحدودة والتضامنية للشركاء -

وتعني هذه القاعدة ، المسؤولية الشخصية والتضامنية للشركاء عن ديون الشركة وتعهداتها 
الشركاء الشخصية، فالشريك لا  أموالو الشركة  أمواللدائني الشركة ضمان عام على  أن

الشخصية، فضمان  أمواله إلىتتعداها  وإنماتتحدد مسؤوليته عن ديون الشركة بقدر حصته 
الشركاء الشخصية، فيكون  أموال إلىيمتد  وإنماالشركة  أموالدائني الشركة لا يقتصر على 

دائن الشركة عدة مدينين، الشركة ذاتها بوصفها شخص معنوي وكل شريك على  أمام
  3.حدى

 ج،.ت.ق 551وقد نـص المشـرع الجزائـري علـى المسـؤولية المطلقـة للشـركاء فـي نـص المـادة 
وينـــتج عـــن كـــون مســـؤولية الشـــركاء فـــي شـــركة التضـــامن شخصـــية وغيـــر محـــدودة عـــن ديـــون 

                                                           

   .442محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص -4
، المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر، )الشركات التجارية: 2مجلد(يرمان، المطول في القانون التجاريج شاليم -  2

  .183، ص2008د ط،الإسكندرية، 
  .119رجع السابق، صالمعزيز العكيلي،  -  3
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 أنيظــل الشــريك مســؤولا عــن هــذه الــديون حتــى بعــد حــل الشــركة وتصــفيتها طالمــا  أنالشــركة 
  1.الدين لم يسقط بمرور الزمن

يكــون بالنســبة للشــركة فــي مركــز الكفيــل  أنمســؤولية الشــريك تضــامنية هــي  أنومعنــى    
يرجـع بدينـه لـيس فقـط علـى الشـركة كشـخص معنـوي  أنالمتضامن حيث يكـون لـدائن الشـركة 

حـدهم مـا يحـق لـه فـي مواجهـة أمـن  أوعلى كل من الشركاء حتـى يسـتوفى مـنهم جميعـا  وإنما
 2.الشركة

علــى دائنـــي الشـــركة ، ج . ت. ق 551لجزائـــري قـــد اشــترط فـــي المـــادةالمشــرع ا أن إلا
قبل الرجوع على الشركاء المتضامنين، والقصد من ذلـك هـو اطمئنـان  أولا الأخيرةمطالبة هذه 

الشـــريك عنـــد مطالبتـــه مـــن طبيعـــة الـــدين المطالـــب بـــه، وكونـــه يتعلـــق بالشـــركة ومـــدى مقـــداره 
  3.وجديته فضلا عن الحد من تعسف الدائنين من التشهير بالشركاء المتضامنين

يترتب على المسؤولية الشخصية والتضامنية للشـريك اكتسـاب صـفة التـاجر، : التاجرصفة  -
، فاكتسـاب ج. ت.ق  551ولو لم تكن له هذه الصفة مـن قبـل، وقـد نصـت علـى ذلـك المـادة 

 أســـماءالشـــريك صـــفة التـــاجر يعتبـــر نتيجـــة منطقيـــة لتعامـــل الشـــركة بعنوانهـــا الـــذي يتضـــمن 
تــاجر يفســر لنــا المســؤولية الشخصــية وغيــر المحــدودة عــن الشــركاء، واكتســاب الشــريك صــفة ال

  4.ديون الشركة
لشــركة التضــامن عنــوان يميزهــا عــن غيرهــا وتوقــع بــه التعهــدات التــي تــتم  :عنــوان الشــركة -

لحســـابها، وهـــذا العنـــوان هـــو اســـمها التجـــاري الـــذي يحميـــه القـــانون، وعنـــوان شـــركة التضـــامن 
ـــر أوحـــد الشـــركاء أيتكـــون مـــن اســـم  ـــك هـــو أكث الغيـــر عـــن شخصـــية  إنبـــاء، والحكمـــة مـــن ذل

نـه أ، مسؤولية شخصـية وتضـامنية عـن ديـون الشـركة، غيـر أمامهمن مسؤولي أنهم إذالشركاء، 
كان عـددهم كبيـر، بـل يكفـي  إذاجميع الشركاء في العنوان خاصة  أسماءليس بالضرورة ذكر 

                                                           

  .66إلياس ناصيف،المرجع السابق، ص  -  1
  .335علي البارودي، المرجع السابق، ص -2
  .298- 297محمد أحمد محرز، المرجع السابق، ص -3
، 1992 ،2ط ،الجزائر، عباس حلمي المنزلاوي، القانون التجاري، الشركات التجارية، ديوان المطبوعات الجامعية -4
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للدلالـــة علـــى شخصـــية " وشـــركاؤهم"لفظـــة  إضـــافةمـــن الشـــركاء مـــع  أكثـــر أوســـم واحـــد ذكـــر إ
  1.الغير بوجود شركاء غيره في الشركة التي يتعاملون معها ولإعلامالشركاء 

  :برأسمال أدنى شركة التضامن رأسمال عدم تقييد أسباب -2

شــركة التضــامن مــن مجمــوع الحصــص التــي يقــدمها الشــركاء وحســب  رأســماليتكــون  
تكـون حصـص الشـركاء ممثلـة فـي سـندات  أنلا يجـوز " :التي تـنص  ج. ت .ق  560المادة

  ".برضا جميع الشركاء إلا إحالتهاقابلة للتداول ولا يمكن 
ج .ت.ق 546تكون اسمية، كمـا يتضـح مـن خـلال المـادة  أنفحصص الشركاء يجب و       

، فشــركة التضــامن رأســمالهالشــركة التضـامن علــى مبلــغ  الأساســييــنص القــانون  أننـه يجــب أ
ـــزم الأخـــرى كغيرهـــا مـــن الشـــركات تقـــوم  أنحتـــى تســـتطيع  رأســـماليكـــون لـــديها  أن، حيـــث يل

ـــد  أن إلابنشـــاطها،  ـــم بتحدي ـــك يعـــود الأدنـــى رأســـمالهاالمشـــرع لـــم يق  أن إلـــى، والســـبب فـــي ذل
  .مسؤولية الشركاء تكون مسؤولية شخصية تضامنية ومطلقة

لبوا أي يطــا أنالشــركة  دائنــوحيــث تشــمل كــل الذمــة الماليــة للشــركاء حيــث يســتطيع     
وبالتالي تعتبر كل الذمم المالية للشركاء بمثابـة ضـمان ،واحد من الشركاء بوفاء ديون الشركة 

  .عام لدائني الشركة

  ة البسيطةــــــــــــيـــــــوصــــــــالت ةــــــــركــــــش: اــــــــيــــــانـــــث

ـــــق      ـــــين فـــــريقين مـــــن الشـــــركاء، الفري شـــــركاء  الأولتقـــــوم شـــــركة التوصـــــية البســـــيطة ب
متضامنون وهم في ذات المركز القانوني للشركاء في شركة التضـامن، والفريـق الثـاني شـركاء 

 قــدموا، وتحــدد مســؤوليتهم عــن ديــون الشــركة بقــدر مــا الأمــوالمــن  أنصــبتهمموصــون يقــدمون 
 الإدارة أعمـالتعهـدوا بتقـديمها، ولـيس لهـم حـق التـدخل فـي  وأ أنصـبةالشركة مـن  رأسمالفي 

  2.الخارجية للشركة

   

  

                                                           

  .92محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص -1
  .339- 338السابق، صمحمد أحمد محرز، المرجع  -2
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  :تعريف شركة التوصية البسيطة -1

 إلاهـــي  مـــا الأمـــرففـــي حقيقـــة  الأشـــخاصتعـــد شـــركة التوصـــية البســـيطة مـــن شـــركات    
 أننــه شــريك لا يريــد أالشــريك الموصــي بوضــعه الخــاص، وهــو  إليهــاشــركة تضــامن يضــاف 

ل عــن ديــون الشــركة والتزاماتهــا تلــك المســؤولية التضــامنية المطلقــة التــي تقــع علــى عــاتق أيســ
المــــال فتحــــدد مســــؤوليته بمقــــدار هــــذه  رأسهــــو يقــــدم حصــــته فــــي  وإنمــــاالشــــريك المتضــــامن 

الحصــص، فشــركة التوصــية البســيطة تعطــي لكــل شــريك فرصــة اختيــار مــدى المســؤولية التــي 
  1.شاء ذلك إذاوموصي شاء،  إذايرضاها فيكون متضامن 

  :برأسمال أدنى البسيطة التوصية شركة رأسمال عدم تقييد أسباب-2

شــركات التوصــية تضــم فئتــين مــن الشــركاء، شــركاء موصــين يكونــون مســؤولين  أنبمــا     
مســــؤولية محــــدودة عــــن ديــــون الشــــركة أي فــــي حــــدود قيمــــة الحصــــة المقدمــــة فقــــط، وشــــركاء 

كـــل  أنمتضـــامنون مســـؤولون مســـؤولية شخصـــية تضـــامنية ومطلقـــة عـــن ديـــون الشـــركة، أي 
عـن سـداد  الأخيـرةا فـي حـال عجـز هـذه ذمتهم المالية تكون ضامنة للوفاء بديون الشركة، وهذ

شــركة  لرأســمالقــانوني  أدنــىالســبب فــي عــدم وضــع حــد  أننقــول  أنديونهــا، ومــن هنــا يمكــن 
 رأينــاهالمســؤولية المطلقــة التــي تقــع علــى الشــركاء المتضــامنون، وهــذا مــا  إلــىالتوصــية يعــود 

  .سابقا في شركة التضامن
 التـــوازنيخلـــق نـــوع مـــن  أنالمشـــرع الجزائـــري حـــاول  أنخلاصـــة لهـــذا المطلـــب نقـــول        

بالنسبة للضمان الممنوح للمتعاملين مع الشركة وللدائنين بصفة خاصة، حيـث قـام بوضـع حـد 
ولية الشــركاء محــدودة حيــث ؤ القــانوني بالنســبة للشــركات التــي تكــون فيهــا مســ للرأســمال أدنــي

الشـــركة ذات المســـؤولية  ســـمالرأيقـــل  أننـــه لا يجـــوز أعلـــى ج .ت  .ق 566نــص فـــي المـــادة
يقـل  أننـه لا يجـوز أفنصـت علـى ج .ت  .ق 594المـادة  أمـادج، 100.000المحدودة عـن 

دخـار، وعـن بـاللجوء العلنـي للإ تأسيسهاج في حالة .مليون د 5شركة المساهمة عن   رأسمال
 ىالأدنـــالحـــد  أندخـــار، ومـــا يمكـــن ملاحظتـــه مليـــون دج فـــي حـــال عـــدم اللجـــوء العلنـــي للإ 1

هــاتين الشــركتين يعتبــر صــغير جــدا مقارنــة بالمشــاريع التــي تقــوم بهــا، فمــثلا الشــركة  لرأســمال

                                                           

  .363علي البارودي،المرجع السابق ، ص -1
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 فأصـــبحتالمتوســـطة،  أوذات المســـؤولية المحـــدودة لـــم تعـــد تقتصـــر علـــى المشـــاريع الصـــغيرة 
  .كبيرة أموالتقوم بمشاريع تتطلب رؤوس 

نـه لـم يـنص إبالنسبة للشركات التي تكون فيها مسؤولية الشركاء مطلقة وتضامنية ف أما   
ن كـل صـغير جـدا، لأ برأسـمال تتأسـس أن، فهـذه الشـركات يمكـن لرأسـمالها أدنىعلى أي حد 

ــــدائني الشــــركة حيــــث بالخاصــــة بالشــــركاء المتضــــامنين تكــــون  الأمــــوال مثابــــة ضــــمان عــــام ل
  .يستطيعون استيفاء ديونهم منها

  المنظم بموجب قوانين خاصة الرأسمال:المطلب الثاني

 إجرائيـــة لأحكـــامالشـــركات التجاريـــة  رأســـمال إخضـــاع إلـــىالمشـــرع الجزائـــري  ألقـــد لجـــ       
 رأس أنعتبـار ن وحماية المتعـاملين مـع الشـركة بإموضوعية تستهدف حماية المساهمي وأخرى
تفـاق علـى لا يجـوز الإ آمرةالضمان العام لدائنيها، فاهتم المشرع ونظم ذلك بقوانين يعد المال 

خطــا يكلــف مســؤولية  وأيقتصــاد الــوطني يتعلــق بكيــان قــانوني يمــس الإ الأمــرن مخالفتهــا لأ
المـال المطلـوب تعـذر عليهـا  رأسمـن  بأقـلالشـركة  تأسسـت فـإذاالمدنية والجزائية،  المؤسسين

جلــه، لــذلك نظــم المشــرع الجزائــري عــدة أاســتغلال مشــروعها وتحقيــق الغــرض الــذي قامــت مــن 
الشــركات التجاريــة بموجــب قــوانين خاصــة وهــذا مــا ســوف نتناولــه فــي  برأســمالخاصــة  أحكــام

 أمــامين البنــوك و شــركات التــأنتنــاول فيــه  الأولفــرعين، الفــرع  إلــىهــذا المطلــب الــذي قســمناه 
  .ستثماريالا الرأسمالشركات التصدير والاستيراد وشركات الفرع الثاني فنتناول فيه 

    اطــــــم النشـالمحدد بحسب حج الرأسمال:ولالفرع الأ 

والــذي ، بعــض الشــركات التجاريــة  لرأســمال دنــيألقــد قــام المشــرع الجزائــري بوضــع حــد 
قـــام بتنظيمـــه بموجـــب قـــوانين خاصـــة اعتمـــادا علـــى حجـــم هـــذه الشـــركات التجاريـــة التـــي تقـــوم 

ه هـــذ أهـــمتتناســـب مـــع حجــم هـــذه الشـــركات، ومــن بـــين  أمــوالبنشــاطات كبيـــرة تتطلـــب رؤوس 
  .ين و شركات الرأسمال الاستثماريمالتأالشركات نجد البنوك وشركات 

  الشركات البنكية: أولا

دخـــل قـــانون النقـــد والقـــرض تعـــديلات جوهريـــة علـــى نمـــط تنظـــيم النظـــام النقـــدي ألقـــد    
علـــى مســـتوى  أوالجزائـــري ســـواء كـــان ذلـــك علـــى مســـتوى البنـــك المركـــزي و الســـلطة النقديـــة 
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المتعلـــــق بالنقـــــد  2003 أوت 26المـــــؤرخ فـــــي  11-03البنـــــوك، حيـــــث يعـــــرف القـــــانون رقـــــم 
مؤسسة وطنية تتمتع بالشخصية المعنويـة " نهأوالقرض البنك المركزي في مادته التاسعة على 

  1.بالكامل للدولة رأسمالهوالبنك المركزي تعود ملكية "  والاستقلال المالي
فـي شــكل بنـوك تجاريــة  أمــاهيئــات ماليـة  إنشـاء إمكانيــةقـانون النقــد والقـرض  أتــاحكمـا 

المتعلــق  11-03مــن الــق 70فــي شــكل مؤسســات ماليــة فــالبنوك التجاريــة عرفتهــا المــادة  أو
فـالبنوك التجاريـة  2.نفسـه مـن القـانون 71المؤسسات المالية فعرفتها المـادة  أمابالنقد والقرض 

ئتمــان وتــوفير مصــادر والخاصــة بالإ أنشــطتها أوجــهوالمؤسســات الماليــة تتشــابه فــي كثيــر مــن 
ــــق  أمــــا، والأفــــرادوعات التمويــــل للمشــــر  ســــتخدام بمصــــادر الإ أولاً الخــــلاف الحقيقــــي فهــــو يتعل

نجـــد البنـــوك التجاريـــة تعتمـــد  فإننـــاســـتخدام العمليـــات، ففيمـــا يتعلـــق بمصـــادر الإ أووالتوظيـــف 
المؤسسات الماليـة فهـي  أماالتي حصلت عليها من الغير في شكل ودائع  الأموالعلى  أساسا
المملوكـة  أموالهـاحيث هي تعمل لحسـابها الخـاص وتسـتخدم  أموالهاعلى رؤوس  أساساتعتمد 
، فالعمليـات التـي تقـوم بهـا أهميـةقـل أالعامل الثاني فهو يتعلق بطبيعة العمليات وهي  أمالها، 

المؤسسـات الماليـة  أمـائتمـان التجـاري أي الإ الأجلئتمان قصير البنوك التجارية ترتكز في الإ
البنـــوك : (أنـــواععـــدة  إلـــىوالبنـــوك التجاريـــة يمكـــن تقســـيمها  ،3مارســـتثفهـــي تقـــوم بعمليـــات الإ

  4.)الفردية، البنوك ذات الفروع، بنوك السلاسل، بنوك المجموعة، البنوك الالكترونية
نخراط فـي النشـاط القطاع الخاص الإ بإمكان أصبحومنذ صدور قانون النقد والقرض،    

البنــوك والمؤسســات  بإمكــان أصــبحبنــوك ومؤسســات ماليــة خاصــة، كمــا  تأســيسالبنكــي عبــر 
ـــةالماليـــة  ـــة  أن الأجنبي ـــانون  أوتفـــتح مكاتـــب تمثيلي فـــروع لهـــا فـــي الجزائـــر تخضـــع لقواعـــد الق
  5.الجزائري

                                                           

  .349، ص2013 د ط ، الطاهر لطرش، الاقتصاد النقدي والبنكي، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، -1
  .355الطاهر لطرش، المرجع نفسه، ص -2
، 2009- 2008جامعة بنها للتعليم المفتوح ميراندا زغلول رزق، النقود والبنوك، رسالة دكتوراه،  كلية التجارة ،  -3

  .113ص
محمد شايب، أثر تكنولوجيا الإعلام والاتصال على فعالية أنشطة البنوك التجارية الجزائرية، مذكرة مقدمة ضمن  -4

اقتصاديات المالية، بنوك ونقود،  كلية العلوم : متطلبات الحصول على شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية فرع
  .44-43، ص2007- 2006الإقتصادية و علوم التسير ،جامعة فرحات عباس سطيف ا، 

  .356-355الطاهر لطرش، المرجع السابق، ص -5
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هتمــــام باســــتقرار النظــــام المــــالي والنظــــام المصــــرفي يتطلــــب تقويــــة نشــــاط الرقابــــة والإ    
خاصــة تســمح بــدفع البنــوك والمؤسســات الماليــة علــى احتــرام القواعــد  أجهــزةالمصــرفية ووضــع 

المتعلقــة بتســيير و متابعــة المخــاطر، وذلــك  إجراءاتهــاحترازيــة المصــرفية خاصــة والمعــايير الإ
حمايـــــة مصـــــالح المـــــودعين والمســــــتثمرين  إلـــــى بالإضـــــافةثـــــر المخـــــاطر المحتملـــــة ألتفـــــادي 

  .جهاز مصرفي سليم إيجاد إلى لمصرفية وصولاً والمحافظة على الصحة المالية للمؤسسات ا

  ية المطبقة على البنوك الجزائريةالقواعد الاحتراز  -أ

ــــك المركــــزي  إن ــــي النشــــاط المصــــرفي(ســــعي البن ــــاره المــــتحكم الرئيســــي ف ــــى) باعتب  إل
المحافظــة علــى اســتقرار النظــام المــالي والمصــرفي وتفعيــل دور الوســاطة الماليــة للبنــوك والحــد 

ـــك مـــن خـــلال  طـــار إقواعـــد ومعـــايير تـــدخل ضـــمن  إرســـاءمـــن المخـــاطر التـــي تواجههـــا، وذل
مجلـس النقـد والقـرض المتعلـق ب  10-90 رقـم انون متطلبات الرقابـة المصـرفية، فقـد خـول القـ

والنسـب التـي  بالأسـسالمصـرفية التـي تتعلـق  والأنظمـة الأحكـاممختلـف  إصـداركسلطة نقدية 
ســيما تلــك التــي تخــص تغطيــة وتوزيــع المخــاطر ى المؤسســات المصــرفية والماليــة لاتطبــق علــ

  .والسيولة والملاءة

  : الأدنىالمال  رأسقاعدة  -1

البنــــوك  برأســــمالوالمتعلــــق  1990جويليــــة  04المــــؤرخ فــــي  01-90بموجــــب النظــــام 
  :المال كما يلي رأسوالمؤسسات المالية وحددت قاعدة 

مــــن % 33تقـــل هــــذه القيمـــة عــــن  أنمليــــون دج دون  )500(خمـــس مئــــة  بالنســـبة للبنــــوك -
  .الخاصة الأموال

مـن % 50تقـل هـذه القيمـة عـن  أنمليـون دج دون  )100( مئـة بالنسبة للمؤسسـات الماليـة -
المتعلــق بالنقــد والقــرض تــم تعــديل قاعــدة  11-03 مــرالأالخاصــة، ولكــن بعــد صــدور  الأمــوال

المتعلـق بالحـد  2008مـارس  04المـؤرخ فـي  04-08بموجب النظـام رقـم  الأدنىالمال  رأس
  : البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الج كما يلي لرأسمال الأدنى

   .11-01 الأمر 70 ادةمالفي  إليهاج بالنسبة للبنوك المشار .مليارين وخمسمائة مليون د -
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   11.1-03 الأمر 71 ادةمالج بالنسبة للمؤسسات المالية المعرفة في .خمسمائة مليون د -

تسـتعمل  أنفيجـب  زائـرالعاملـة فـي الج الأجنبيـةبالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية  أما
مــن طــرف البنــوك المؤسســات  تأمينــهالمطلــوب  الأدنــىالمــال  رأس الأقــليــوازي علــى  رأســمال

 2011ديســمبر 23المــؤرخ فــي  11-03كمــا هــو محــدد بواســطة النظــام رقــم زائريــة الماليــة الج
  .زائرللبنوك والمؤسسات المالية العاملة في الج الأدنىالمال  برأسالمتعلق 

جديــدا فيمــا  2010علــى قــانون النقــد والقــرض فــي  إدخالــهوقــد حمــل التعــديل الــذي تــم 
قـانون الماليـة التكميلـي  أحكـاموتماشيا مع  الأجنبيةهمة البنوك والمؤسسات المالية يتعلق بمسا

ــــــيالمــــــال  رأسفــــــي مجــــــال مســــــاهمة   2009لســــــنة   المؤسســــــات أمــــــوالفــــــي رؤوس  الأجنب
 الأجنبيـةتتم المسـاهمات  أنضرورة  2010فقد تضمن تعديل  زائرقتصادية العاملة في الجالإ

% 51طــار الشــراكة تمثــل فيهــا المســاهمة الوطنيــة إفــي البنــوك والمؤسســات الماليــة وجوبــا فــي 
  2.المال رأسمن  الأقلعلى 

 الأدنـىعـن الحـد  رأسـمالهالمجموعة البنوك والمؤسسات المالية التي يقـل  أعطيتولقد     
الخضـوع لهـذه مـن تـاريخ صـدور النظـام الجديـد، ويترتـب عـن عـدم  ابتـداءً المقرر مهلـة سـنتين 

القاعــدة بعــد انتهــاء المــدة المحــددة ســحب الــرخص المعتمــدة مــن طــرف مجلــس النقــد والقــرض 
  .المتعلق بالنقد والقرض 11-03 الأمر 88 ادةمال لأحكامطبقا 

وفـي الاحترازيـة  المتعلـق بتحديـد القواعـد 09-91من خلال النظام  :الملاءة والسيولة -2

علـــى ضـــرورة التزامهـــا  زائـــربنـــك الجزائـــر البنـــوك التجاريـــة العامـــة فـــي الج ألـــزممنـــه،  2 ادةمـــال
واحترامهــا لـــبعض النســب والمقـــاييس الخاصــة بالتســـيير وذلــك لضـــمان ســيولتها وقـــدرتها علـــى 

  : بثلاث نسب الأمرالوفاء اتجاه المودعين والغير ويتعلق 
 رأستوافــق مــع مقــررات لجنــة بــازل للرقابــة المصــرفية فيمــا يخــص كفايــة : تغطيــة المخــاطر -

جميـع البنـوك والمؤسسـات الماليـة التـي تمـارس  زائـربنـك الج ألـزماللجنـة،  أصـدرتهالمـال الـذي 
وتعنـــي هـــذه % 8المـــال المحـــدد ب  رأسمـــلاءة  أوبـــاحترام نســـبة كفـــاءة  زائـــرنشـــاطها فـــي الج

) الخاصـة التكميليـة الأمـوال+  الخاصـة القاعديـة الأمـوال(يةالخاصـة الصـاف الأموال أنالنسبة 

                                                           

، 2013، 1، ط لم، الجزائرعادل هبال، مشاكل التسهيلات المصرفية في البنوك التجارية الجزائرية، دار نون والق -1
  .143-142- 141ص

  .356ابق، صالطاهر لطرش، المرجع الس -2
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المرجحـــة  الأخـــرىمـــن المخـــاطرة المحتملـــة أي القـــروض و % 8 الأقـــلتغطـــي علـــى  أنلا بـــد 
: 1994-11-29المؤرخـة فـي  94-74من التعليمـة  03جاءت في  1.نسب درجة المخاطر

ـــ ـــزم بهـــا البن ـــة التـــي تلت ـــد القواعـــد الاحترازي ـــة والمتعلقـــة بتحدي المـــال يكـــون  رأسوك بنســـبة كفاي
تعمـل علـى جعـل  أنتدريجيا وعلى مراحل حيث على البنوك والمؤسسـات العاملـة فـي الجزائـر 

  :إلى الأقلهذه النسبة مساوية على 
  .1998من نهاية  ابتداءً % 7. *1997من نهاية  ابتداءً % 6.  *1995من  ابتداءً % 4*
 الأولـىتـتم عمليـة حسـاب نسـبة المـلاءة مـرتين فـي السـنة، .  *1999من نهايـة  ابتداءً % 8*

تطلـب مـن أي بنـك  أنديسمبر غير انه يمكن للجنة المصـرفية  31جوان والثانية في  30في 
حســب احتياجــات الرقابــة والتفتــيش  أخــرىمؤسســة ماليــة التصــريح بهــذه النســبة فــي تــواريخ  أو

  2.التي تجريها

تقوم هذه النسـبة علـى وضـع حـدود قصـوى للقـروض الممنوحـة لمقتـرض  :توزع المخاطر -

تركــز للمخــاطر  لأينشـاط معــين وهــذا تجنبـا  أومجموعــة مــن المقرضـين فــي القطــاع  أوواحـد 
-90مـن النظـام  2 ادة مـالمع نفس المجموعة من الزبائن حيث جاء فـي  أومن نفس الزبون 

  :المعدل والمتمم والمتعلق بالقواعد الاحترازية 1991-08-14الصادر في  09

يحتــرم كــل مــن بنــك ومؤسســة ماليــة النســبة القصــوى بــين مجمــوع المخــاطر التــي  أنيجــب  -
، هـــذه أموالـــهيتعــرض لهـــا كـــل واحـــد منهمـــا بســـبب عملياتهـــا مــع المســـتفيد ذاتـــه ومبلـــغ صـــافي 

 أنعلـــى % 25ب 1994-11-29الصـــادرة فـــي  94-74تعليمـــة رقـــم النســـبة محـــددة مـــن ال
  .1995-01-01من  ابتداءً لتزام بها يجري الإ

كل بنك ومؤسسة مالية ملزمين باحترام النسبة القصوى بين مجموع المخـاطر التـي يتعـرض  -
لهــا كــل واحــد منهمــا مــن جهــة بســبب عملياتهــا مــع المســتفيدين الــذين تحصــلوا علــى قــروض 

% 15الخاصــة الصــافية مــن مجموعــة الزبــائن نســبة  الأمــوالبة معينــة مــن صــافي تتجــاوز نســ

                                                           

  .145عادل هبال، المرجع السابق، ص -1
 91- 34والتي حلت محل التعليمة رقم  29/11/1994المؤرخة في  94-74من تعليمة البنك الجزائري رقم  13المادة  -2

  .والمتعلقة  بتحديد القواعد الاحترازية لتسيير البنوك والمؤسسات المالية 14/11/1991المؤرخة في 
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لا يتعـدى المبلـغ  أننـه يشـترط إتجـاوز هـذا الحـد ف وإذاالخاصـة الصـافية،  الأمـوالمن مجموع 
  1.المؤسسة المالية أوالخاصة الصافية للبنك  الأموالللمخاطرة عشرة مرات مبلغ  الإجمالي

  :ازل لتجنب التعثر المصرفيفاعلية مقررات لجنة ب -ب

العمـــل المصـــرفي يتعـــرض للمخـــاطر المصـــرفية ســـواء كانـــت  أصـــبحمـــع تزايـــد العولمـــة 
تحتـــاط للمخـــاطر بعـــدة وســـائل مـــن  أنلزامـــا علـــى البنـــوك  وأصـــبحداخليـــة  أوعوامـــل خارجيـــة 

متزايــدة منــذ  أهميــةالمــال  رأسحتياجــات، وقــد اتخــذ معيــار كفايــة لإالمــال وا رأستــدعيم  أهمهــا
كمعيــار عــالمي، ومــن ثــم  بــه لتــزامالإلازمــا علــى البنــوك  وأصــبح، 1988لجنــة بــازل  أقرتــه أن

 إلــى رأســمالهابــان تصــل نســبة  لتــزامالإعليهــا  أصــبحالبنــوك العاملــة بهــذا المعيــار حتــى  تــأثرت
مـــع  أدنـــىكحـــد % 8 إلـــىئتمانيـــة المخـــاطر الإ بـــأوزانالخطـــرة بعـــد ترجيحهـــا  أصـــولهامجمـــوع 

  1992.2نهاية 

حيــــث تعرضــــت لجنــــة بــــازل لمظــــاهر تعثــــر البنــــوك وعــــلاج ضــــعفها خــــلال المقــــررات 
  : أساسيةطار اتفاقيتها على ثلاث دعائم إوالتي يركز  2الجديدة للجنة بازل 

المقترحـات الجديـدة لـم ترفـع  أنعلـى الـرغم مـن : المـال رأسلمتطلبـات  الأدنـىالحد  -1

 أنــواع إدراج أن إلا%) 08(ى المعمــول بــه المــال عــن المســتو  رأسلمعــدل كفايــة  الأدنــىالحــد 
 رأسزيـادة كبيـرة فـي الحجـم المطلـق لمتطلبـات  إلـىيـؤدي بذاتـه  أنجديدة من المخاطر يمكن 

مـا بـين  إلـىلتصـل (قيـام السـلطات الرقابيـة المحليـة برفـع هـذه النسـبة  إلـىالمال كما قد يـؤدي 
هــــذا يعنــــي  أنطبقــــا لنوعيــــة الطريقــــة المســــتخدمة لقيــــاس المخــــاطر، ولا شــــك %) 12-10%

جديـدة مــن المخـاطر لــم  أنــواع لإدراجهـانظـرا  متأتيــةدراسـة البنــوك لتلـك القواعــد بصـورة  أهميـة
الخاصــــة  والإداراتلتــــزام بتطــــوير الــــنظم تكــــن موجــــودة مــــن قبــــل، وهــــو مــــا يعنــــي ضــــرورة الإ

الفنيــة المتقدمــة فـــي  بالأســـاليب الأخــذمراجعــة الداخليـــة، والتنقيــب مــن جهـــة مــع ئتمــان، والبالإ

                                                           

  .148- 147المرجع السابق، صعادل هبال،  -1
مجلة اقتصاديات شمال - نظرة شمولية-عبد المنعم محمد الطيب حمد النيل، العولمة وآثارها الاقتصادية على المصارف -2

  .15، د ت ، ص3:إفريقيا، العدد



رأسمال الشركات التجاريةتكوين              :             الفصل الأول  

 

 

21 

البنــك وكــذا  رأســمالرتبــاط ذلــك بصــورة مباشــرة بحجــم ، نظــرا لإأخــرىالمخــاطر مــن جهــة  إدارة
  1.مستويات تقسيماته

ــات -2 ــة لمتطلب ــة الرقابي ــال رأسالمراجع تعــد المراقبــة المســتمرة مــن قبــل الجهــات : الم

حد الركائز الثلاثـة التـي يقـوم عليهـا أالمال  رأسعلى التزام البنوك بالوفاء بمتطلبات  الإشرافية
المـال  رأسمـن كفايـة التأكـد دور الرقابـة فـي  لأهميةالمال نظرا  رأسلكفاية  2طار لجنة بازلإ

التــــي تنتهجهــــا  الإســــتراتيجيةالتــــي تواجههــــا البنــــوك مــــع  الإجماليــــةوتناســــبه وحجــــم المخــــاطر 
  .مع تلك المخاطرللتعامل 

تحسـين وتـدعيم  إلـىتهدف لجنة بازل من خلال هـذه الدعامـة : وقــــــالس ـــــبــــــاطضــنا-3

والصـلابة فـي البنـوك والمؤسسـات التمويليـة ومسـاعدة البنـوك علـى بنـاء علاقـات  الأماندرجة 
تـدعيم انضـباط السـوق  إلـىبالسـوق، كمـا تهـدف  الأمـانمتينة مع العملاء نظرا لتـوفر عنصـر 

نــه لتحقيــق هــذه أ إلــىهنــا  الإشــارةوتجــدر  الإفصــاحدرجــة الثقافيــة وعمليــة  زعــن طريــق تعزيــ
نــــه يتطلــــب ضــــرورة تــــوفر نظــــام دقيــــق وســــريع للمعلومــــات حتــــى تســــتطيع إالدعامــــة بفعاليــــة ف

المؤسســات ومــدى كفاءتهــا ومعرفــة قــدرتها علــى  أداءالمشــاركة فــي الســوق مــن تقيــيم  الأطــراف
  .المخاطر دارةإ

  تعرف 2فإن المادة  04-06من خلال القانون رقم  :اتنــيــــمأالت شركات: اثاني

وهو المـؤمن لـه،  آخرعقد بموجبه يتعهد شخص وهو المؤمن، اتجاه شخص  على أنه مينأالت
التـي تصـيب ذمـة المـؤَمن لـه  الأضـرارمقابل مبلغ معين يسمى القسط، فيعوض المؤمن بـذلك 

  2.الأخطارجراء خطر من 

تختلـف بـاختلاف نـوع  أشـكالعـدة  إلـىمين أتنقسـم شـركات التـ :نــــيـمأات التـشرك أنواع-أ

  :كتتاب ومدى مسؤولية المؤمن له والمؤمن منهالإالمال وطريقة ا ورأس الإدارةمين، طرق أالت

  

  
                                                           

، 2011ط، د،الجزائر، لأعمال، دار الكتاب الحديثصلاح الدين حسن إليسي، الرقابة على أعمال البنوك ومنظمات ا -1
  .622-621ص 

  .30ص، 2000، 2ط  ،الإسكندرية، ين، دار المطبوعات الجامعيةرمضان أبو السعود، أصول التام -2
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  : من الناحية القانونية -1

 أنـواعوتجمع عـدد كبيـر مـن المسـاهمين، كمـا تقـوم بمختلـف  :المساهمةمين أشركات الت*

حســـب  أكثـــر أومين العـــام يقتصـــر نشـــاطها علـــى نـــوع أمين علـــى الحيـــاة، التـــأمين مثـــل التـــأالتـــ
حماية المؤمن لهم ودفع التعويضات اللازمـة عنـد وقـوع الخطـر  إلى، وتهدف الأساسيقانونها 

ن هـــدف هـــذه ورقابتهـــا لحمايـــة وثـــائق التـــأمين لأ لدولـــةا لإشـــرافالمـــؤمن منـــه، كمـــا تخضـــع 
 .الشركات هو الربح

 لأهــدافمثــل هــذه الصــناديق  أتنشــ ):الإعانــاتصــناديق (مين الخاصــة أصــناديق التــ*

 التأمينيـةفـي التغطيـة  الأساسـيةتحقيـق الـرابح، وتكمـن وظيفتهـا  إلـىجتماعية بحتة، لا تهـدف إ
  .على الوفاة، المرض، التقاعد، البطالة

مالها غير محدد ولكل عضو الحق فـي  رأسهي جمعيات : مينألجمعيات التعاونية للتا*

مين لــديها، ولكــل عضــو صــوت أالتــ الأســهممــن ســهم، ويمكــن لغيــر حملــة  أكثــرالمســاهمة فــي 
مـن المسـاهمين،  الأعضـاء، فالجمعية هدفها تحقيق التعاون بـين أسهمهواحد مهما كانت عدد 

علـى حملـة  الأربـاحعلـى نسـبة مـن قيمتهـا، وتـوزع بـاقي  الأسـهم، فتحصـل الأرباحتقوم بتوزيع 
  .الأسهمحملة  الأعضاءالجمعية  إدارةمين، وتتولى أوثائق الت

ويشــمل فــي تغطيــة الدولــة للمخــاطر الطبيعيــة، وتتــدخل غالبــا فــي تغطيــة : مين الحكــوميأالتــ*
الاجتمـــاعي وتـــوزع المـــداخيل بعدالـــة  الإصـــلاح، هـــدفها الباهظـــةالمخـــاطر ذات التعويضـــات 

  .الأفرادوحماية 

  :يةــنـــــاحية الفــــــــن النــم -2

هـذه المبـالغ  وإقراضمن المؤمن لهم  الأقساطتقوم بتجميع  :مين على الحياةأشركات الت*

  .مين ضد الوفاةأوثائق للت بإصدارتقوم  أنها، كما أخرىمؤسسات  إلى

ــأ* مين علــى أمين مــا عــدا التــأالتــ أنــواعمين العــام كافــة أيقصــد بالتــ :مين العــامشــركات الت

  1.الحياة

                                                           

 26و25خالد الخطيب، شركات التامين التقليدي ومؤسسات التامين التكافلي، بحوث وأوراق عمل الندوة الدولية يومي  -1
  .51-50التجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، ص، كلية العلوم الاقتصادية، 2011افريل
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  :مينألشركات الت الأدنى الرأسمال -ب

مرســــوم ال2المــــادة  مين بموجــــبأشــــركات التــــ لرأســــمال دنــــىألقــــد وضــــع المشــــرع حــــد  
يحــدد : "مين حيــث نصــتأشــركات التــ لرأســمال الأدنــىالمتعلــق بالحــد  375-09التنفيــذي رقــم 

العينيــة  الأســهممين بصــرف النظــر عــن التــأ إعــادة أو/مين وأشــركات التــ لرأســمال الأدنــىالحــد 
  :كما يلي

مين علـــــى التـــــي تمـــــارس عمليـــــات التـــــأ الأســـــهمدينـــــار بالنســـــبة لشـــــركات ذات ) 01(مليـــــار -
  .والرسملة الأشخاص

مين علــــى التــــي تمــــارس عمليــــات التــــأ الأســــهمدينــــار بالنســــبة للشــــركات ذات ) 02(مليــــاري -
  .الأضرار

التـــي تمـــارس حصـــريا عمليـــات  الأســـهمملاييـــر دينـــار بالنســـبة للشـــركات ذات ) 05(خمســـة -
  .1"مينالتأ إعادة

للشــركات ذات  التأسيســية الأمــوالتحــدد : "نــهمــن المرســوم نفســه علــى أ 3نص المــادة كمــا تــ 
  :دي كما يليضالشكل التعا

ـــــار بالنســـــب) 600(ســـــتمائة  - ـــــون دين ـــــي ملي ـــــأة للشـــــركات الت ـــــات الت ـــــى تمـــــارس عملي مين عل
  .والرسملة الأشخاص

  ".الأضرارمين على ة للشركات التي تمارس عمليات التأدينار بالنسب) 1(مليار -
ســية المحــدد فــي المــادتين يسأالت للأمــوال أو للرأســمال الأدنــىيحــرر الحــد  أنكمــا يجــب    
  2.كتتابكليا ونقدا عند الإ أعلاه 3و 2

  المحدد بحسب طبيعة النشاط الرأسمال:ثانيالفرع ال

مجموعــة مــن الشــركات التجاريــة  لرأســمال أدنــىلقــد قــام المشــرع الجزائــري بتحديــد حــد    
ـــى طبيعـــة هـــذا النشـــاط  ـــم تنظيمـــه بموجـــب قـــوانين خاصـــة اعتمـــادا عل ـــر هـــذه تعت إذوالـــذي ت ب

  .قتصاد الوطنيالوطني نظرا لدورها في تطوير الإ قتصادالشركات العمود الفقري للإ

                                                           

 1416جمادى الثاني  6المتعلق بالحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين المؤرخ في  95/344المرسوم التنفيذي رقم  - 1 
   .1995أكتوبر  31الصادرة في  65الجريدة الرسمية العدد 1995أكتوبر 30الموافق ل 

  .52- 51مرجع السابق، صخالد الخطيب، ال -2
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  .ستثماري وشركة الإستراد والتصديرالإشركة الرأسمال هذه الشركات نجد  أهمومن   

  يتثمار سالإ الــــــمـــــــالرأسة ــــركـــــــــش: أولا

يتطلـب تـوافر مجموعـة مـن الشـروط حتـى تكتسـب  الإسـتثماريالمـال  رأسشـركة  إنشاء   
تتخـذ شــركة  أنالشـركة الشخصـية المعنويـة وتـتمكن مـن ممارسـة نشـاطها، فقـد اشـترط المشـرع 

ستثماري شكل شركة مساهمة تخضع للتشريع والتنظـيم المعمـول بهـا مـع مراعـاة المال الإ رأس
 إداريــةرقابــة  إلــى الإنشــاء خضــع هــذانظم لهــذا النــوع مــن الشــركات، كمــا أالقــانون المــ أحكــام

تـم سـن  2006وفـي سـنة  1.لهـذه الرقابـة إنشـائهاتخضع في لا خلافا لشركات المساهمة التي 
المتضـــــمن شـــــركة رأس المـــــال  06/11إطـــــار قـــــانوني يحكـــــم هـــــذا النشـــــاط بصـــــدور القـــــانون 

ط ممارســة نشــاط شــركة رأس المــال المتعلــق بشــرو  56-08، ثــم المرســوم التنفيــذي الإسـتثماري
 .ستثماريالإ

  :ستثماري ومجال ممارستهاالإ الرأسمالتعريف شركة  -أ

ســــتثماري فتعريــــف هــــذه المــــال الإ رأسهــــي شــــركة مســــاهمة تمــــارس نشــــاط  :اــــــهـــتعريف-1

ـــاني يســـتوجب تعريـــف  الأولالشـــركة يتضـــمن شـــقين،  يســـتوجب تعريـــف شـــركة المســـاهمة والث
ستثماري، فيما يتعلق بشركة المساهمة فقد عرفها المشرع ضمن نصـوص المال الإ رأسنشاط 

وتتكـــون مـــن شـــركاء لا  أســـهم إلـــى رأســـمالهاالشـــركة التـــي ينقســـم  أنهـــاالقـــانون التجـــاري علـــى 
  2.بقدر حصتهم إلايتحملون الخسائر 

مــال  رأسنــه المشــاركة فــي المــال الإســتثماري فقــد عرفــه المشــرع علــى أ رأسنشــاط  أمــا
شـبه خاصـة لمؤسسـات  أوخاصـة  أمـوالفي كل عملية تتمثل في تقديم حصص مـن الشركة و 
  3.الخوصصة أوالتحويل  تطوير التأسيس أوأو النمو  أو التأسيس

  

                                                           

،  المتعلق بشركة الرأسمال الإستثماري ج ر  2006يونيو سنة  24مؤرخ في  11-06من قانون رقم 10و  7المادة   -1
  .2006-06-25مؤرخة في  42عدد 

  .من القانون التجاري الجزائري 592المادة  -2
  .،المرجع السابق 56-08من القانون رقم  2المادة  -3
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  .ستثماريالمال الإ الرأسمجال ممارسة نشاط  -2

كـــان  أيـــاجـــل تمويـــل المؤسســـات فالمؤسســـة المـــال الإســـتثماري مـــن أ رأسشـــركة  تنشـــأ    
ن تـدخل غايـة حلهـا وأ إلـى الإنشـاءمـن مرحلـة  حياتها بعدة مراحـل بـدءاً  أثناءتمر  فإنهاشكلها 
حد هذه المراحـل التـي يل هذه المؤسسة سيكون حتما خلال أستثماري لتمو المال الإ رأسشركة 

 الرأســـــمالتـــــدخل شـــــركة  إلـــــىتكـــــون مـــــن خلالهـــــا المؤسســـــة تواجـــــه صـــــعوبات ماليـــــة تحتـــــاج 
تكــون المؤسســة  أيــننتهــاء هــذه المرحلــة حاب عــادة مــع إتهــي هــذا التــدخل بانســســتثماري وينالإ

سـتثماري فـي المـال الإ رأسالمشرع علـى نشـاط  أطلقالممولة قد تجاوزت هذه الصعوبات وقد 
رحلـــة تتـــدخل هـــذه الشــركة فـــي م أيــنالمخـــاطرة  رأســـمالمرحلـــة تســمية معينـــة وتتمثـــل فــي كــل 
التحويـل، والمـوارد الماليـة للتـدخل  رأسـمالالتطـوير،  أوالنمو  رأسمالالمؤسسة الممولة،  إنشاء

جـــل تمويــــل المؤسســــات طالبــــة التـــي تعتمــــد عليهــــا هـــذه الشــــركة مــــن أهـــي المصــــادر الماليــــة 
  1.شبه خاصة وأموالخاصة  أموالالتمويل، وتتكون من 

  اتـركـــــــهذه الش الـــــــــــــملرأس ـــــىالأدند ـــــالح -ب

 رأســمالن يتعهــد كــل شــريك بتقــديم حصــة فيهــا لأ أنالشــركة  لتأســيسيشــترط المشــرع      
الشــركة الــذي يعتبــر بمثابــة الضــمان العــام لــدائنيها يتكــون مــن مجمــوع هــذه الحصــص وحــدد 

 إلـــىالشـــركة  لجـــأت إذاشـــركة المســـاهمة وميـــز مـــا بـــين مـــا  رأســـمالالمشـــرع الجزائـــري مقـــدار 
ــــابع  التأســــيس ــــدار  التأســــيس أوالمتت ــــوري فاشــــترط مق ــــى  5الف ــــين دج عل ــــلملاي بالنســــبة  الأق
الفـوري، فـي حـين اشـترط قـانون  التأسـيسفي حالـة  الأقلالمتتابع ومليون دينار على  للتأسيس
 رأسشــركة المســاهمة التــي تمــارس نشــاط  لرأسـمال الأدنــىســتثماري الحــد المــال الإ رأسشـركة 

  2.فوريا أومتتابعا  التأسيسكان ستثماري بمقدار مئة مليون دج سواء المال الإ

شـركة المسـاهمة  رأسـمالالمشـترط فـي  الأدنـىالمشرع قـد ضـاعف الحـد  أنوبذلك نجد 
 إلــىالاســتثماري بســبب طبيعــة هــذا النشــاط التمــويلي الــذي يحتــاج  رأســمالالتــي تمــارس نشــاط 

سـتثماري الإ رأسـمالشـترط المشـرع فـي شـركة تقوية الضمان العـام وإ  إلى بالإضافةمبالغ كبيرة 
وفروعــه مجتمعــين معــا،  وأصــولهلحصــة الشــخص الطبيعــي وزوجــه  أقصــىكحــد % 49نســبة 

                                                           

  .نفس القانون قانون رقم 56-08قانون من 21المادة   -1
  .المرجع السابق 56-08من القانون رقم  2المادة   -2
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وفقـا لمـا جـاء ضـمن قـانون الماليـة  أجنبيشخص  أوشركات من نفس المجموعة  أوشركة  أو
ســــتثماري وحمايـــــة المــــال الإ رأسوذلــــك حمايـــــة للشــــركاء فــــي شـــــركة  2009التكميلــــي لســــنة 

تكــون الحصــص المقدمــة  أنالقــانون التجــاري  أحكــامالمشــرع ضــمن  وأجــازللمؤسســة الممولــة، 
شــــترط فــــي الحصــــص المقدمــــة فــــي شــــركة عينيــــة فــــي حــــين إ أوفــــي شــــركة المســــاهمة نقديــــة 
وتكـون الحصـة النقديـة  ،1تكـون نقديـة أنسـتثماري المـال الإ رأسالمساهمة التي تمارس نشـاط 

  2.ذلك في الميعاد المتفق عليهفي صورة مبلغ من النقود يلتزم الشريك دفعه لتعهده ب
  ــــراد و التــــــصــــــديرســـــتـــــــيــــــــلإشركات ا: ثانيا

إن مشكلة انخفاض الصادرات في الجزائر ترجـع إلـى أن معظـم الشـركات العاملـة فـي  
مجــال التســـويق الـــدولي لا تـــدرك أهميـــة العلاقــة الجوهريـــة بـــين إســـتراتيجية تســـويق الصـــادرات 
والكفــاءة التصـــديرية، وتـــزداد حاجـــة هـــذه الشـــركات إلـــى إدراك هـــذه العلاقـــة بشـــكل خـــاص مـــع 

تفاقيـات المنظمـة العالميـة سـواق الدوليـة نتيجـة بـدء العمـل بإم فـي الأزيادة حـدة المنافسـة أمـامه
  3.للتجارة التي أقرت مبدأ حرية التجارة في السلع والخدمات عالميا

سـتيراد د أدنى لرأسمال نشاط التصـدير والإوفي المقابل قام المشرع الجزائري بوضع ح 
والمتعلقـــة بالقواعـــد  2005ليـــويو  25المـــؤرخ فـــي  05-05مـــن القـــانون  13 مـــن خـــلال المـــادة

نه لا يمكن أن تمارس نشـاطات إذ أستيراد البضائع وتصديرها، العامة المطبقة على عمليات إ
ســتيراد المــواد الأوليــة والمنتوجــات والبضــائع الموجهــة لإعــادة البيــع علــى حالتهــا، إلا مــن قبــل إ

كمـا يمكـن تحديـد شـروط مليـون دج محـرر كليـا،  20الشركات التي يسـاوي أو يفـوق رأسـمالها 
  .أخرى ترتبط لاسيما بخصوصيات المحلات الموجهة لإيواء النشاطات عن طريق التنظيم
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  الشركات التجارية لرأسمالالحصص المكونة : المبحث الثاني

تمــارس عملهــا،  أنالحصــص هــي جــوهر الشــركة، وبــدون تقــديمها لا تســتطيع الشــركة     
 أوالعقــار  أوماديــة كــالمنقول  أمــوالســواء كانــت  الأمــو يقــدم حصــته مــن  أنفعلــى كــل شــريك 

تـرد الحصـة  أنذلـك ويجـوز  إلـىعلامـة تجاريـة ومـا  أوختراع براءة إ أومعنوية كمحل تجاري 
 أنفـي حيـاة الشـركة ونشـاطها، والحقيقـة  الأهميـةيكون للعمل قدر من  أنعلى العمل، ويجب 

لكــــن  1يكــــون حصــــة مقدمــــة فــــي الشــــركة، أنيكــــون محــــل التــــزام يصــــلح  أنكــــل مــــا يصــــلح 
الشــركة تتمثــل فــي الحصــص النقديــة والحصــص العينيــة  رأســمالالحصــص التــي يتكــون منهــا 

نتنـاول  الأولمطلبين، المطلـب  إلىالمقدمة على سبيل التمليك، لهذا قمنا بتقسيم هذا المبحث 
  .الثاني فنتناول فيه الحصص العينية لمطلباأمافيه الحصص النقدية 

  ةــــــــــديــــــقــــــــة النـــــــصـــــــــــالح: الأولب ـــــــلـــــــطــــــــمال

يقــوم كــل متعاقــد بتقــديم الحصــة التــي تعهــد  أنلكــي ينعقــد عقــد الشــركة صــحيحا ينبغــي     
الشــركة الــذي يعتبــر بمثابــة الضــمان العــام لــدائنيها يتركــب مــن مجمــوع هــذه  رأســمالن بهــا، لأ

ـــزم  تكـــون حصـــص الشـــركاء متســـاوية، وعـــادة مـــا تكـــون حصـــة الشـــريك  أنالحصـــص، ولا يل
تعريـف   الأولفـرعين، الفـرع  إلـىنقدية، وهذا ما سوف نتناولـه فـي هـذا المطلـب الـذي قسـمناه 

  .الوفاء بالحصة النقدية أحكامالثاني فنتناول الفرع  أماالحصة النقدية وطرق دفعها، 

  تعريف الحصة النقدية وطرق دفعها :الأولالفرع 

عادة ما يكون محل التـزام الشـريك تقـديم حصـة نقديـة وطـرق تقـديم هـذه الحصـة عديـدة     
  .ومتنوعة

  ةــــــديـــقــنــة الــــصــحـف الــــــريــــعــت: أولا

كتسـابه صـفة الشـريك، حيـث حصة نقديـة فـي الشـركة مقابـل إ قديمقد يتعهد الشخص بت    
وتحمــل جــزء مــن  الأربــاحبموجــب هــذه الصــفة يكــون لــه الحــق فــي الحصــول علــى نصــيب مــن 

الخســـارة، فـــالنقود بمـــا تمثلـــه مـــن قـــوة شـــرائية تحقـــق لحائزهـــا مقـــدرة كبيـــرة فـــي مجـــال الخيـــارات 
خدمـة معينـة علـى غيرهـا مـن السـلع  أو، فهي تحقق له خيـارا فـي تفضـيل سـلعة أمامهالمتاحة 
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الخاصـة  الاتفاقيـةوهي تحقق لـه خيـار الزمـان والمكـان المناسـبين لقيامـه بـالقرارات  ،والخدمات
دونهــا فــي المجتمــع فــي ؤ التــي ي الإنتاجيــةلعوائــد الخــدمات  الأفــرادبــه، ومــن ثــم فــان اكتســاب 

  .1بهمتخاذ القرارات المثلى الخاصة تمكنها من القيام بإصورة نقود 
ه مــن لتزامــات، فـاهم مـا يميــز النقـد هــو قبولـتعتبـر وســيلة مـن وســائل الوفـاء بالإفـالنقود     

المعــاملات التجاريــة ودعــم قــدرة  لإتمــام كــأداةة الجمهــور طــرف الجميــع ممــا يضــفي عليــه ثقــ
قتنــاء مــا يرغــب فيــه مــن ســلع ، ثــم يســتخدمه لإعلــى مبادلــة ســلعة لديــه بمبلــغ مــن النقــد المــرء

يجابيــة علــى الوقــت والجهــد قــود بهــذا الــدور قــد تــرك إنعكاســات إقيــام الن أنوخــدمات، ولا شــك 
كبـر فـي إقتصـاد المقايضـة ممـا يـوفر وقتـا أ الأفـرادوالبحث المتواصل مقارنة بمـا كـان يقـوم بـه 

بـدلا مـن هـدر الوقـت فـي  التي يقتنونها الإنتاجية بالأعمال الأفرادوقيام  الإنتاجللتخصص في 
ســتقلال عمليــات اهمت هــذه الوظيفــة بإســلا يتقنونهــا، كمــا  بأعمــالوالقيــام  الأســواقالبحــث فــي 

تسـهيل قيـام التبـادل المباشـر بـين أي طـرفين  إلـى أدىالـذي  الأمـرالبيع عـن عمليـات الشـراء، 
تــي يلتــزم الشــريك وعليــه فـان الحصــة النقديــة تتمثــل فــي مجمـوع النقــود ال. فـي عمليــات المبادلــة

  .بتقديمها للشركة مهما كانت طريقة دفع تلك الحصة

  طرق دفع الحصة النقدية: ثانيا

والاتصـــــال ظهـــــرت طريقـــــة جديـــــدة لتســـــوية المـــــدفوعات  الإعـــــلاممـــــع تقـــــدم تكنولوجيـــــا     
والتـي يـتم فيهـا  الأمـواللكترونيـة فـي نقـل وتحويـل تتم عن طريق استخدام الطـرق الإ أصبحتف

ـــدفع الإ أهـــملكترونيـــة ومـــن تصـــالات الإالمـــدفوعات بإســـتخدام الإتســـوية كـــل  ـــة لنظـــم ال كتروني
   2:نجد

لكترونيـة، فللحصـول عليـه النقـود الإ أشـكالهو شكل مـن :رونيــــــلكتدي الإ ــــــالدفع النق-أ

شخصــيته،  لإثبــاتيــذهب المســتهلك شخصــيا لفــتح حســاب فــي بنــك ويبــين بعــض التعريفــات 
البنـك  إلـىنـه يـدخل لكترونـي للقيـام بعمليـة الـدفع، فإيسـحب النقـد الا أنوحينما يريـد المسـتهلك 

ة عن شهادة رقميـة تصـدرها سـلطة نترنت ويقدم دليل شخصيته، والتي تكون عبار من خلال الأ
نـه يصـدر المبلـغ الخـاص للمسـتهلك مـن تحقق البنك من شخصية المستهلك فإ عتماد، وبعدالإ
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لكترونــــي، ويخصــــم نفــــس المبلــــغ مــــن حســــابه، بعــــدها يقــــوم المســــتهلك بتخــــزين النقــــد لنقــــد الإا
  .على بطاقة الذاكرة أوالالكتروني في محفظة على قرص جهاز الكمبيوتر الخاص به 

ـــدا إ    ـــوتر نق ـــغ وباختصـــار يرســـل الكمبي ـــل المبل للحصـــة  الإجمـــاليلكترونيـــا للشـــركة مقاب
  .المتعهد تقديمها

ـــدفع مـــن خـــ-ب ـــات ال ، يقـــوم الأســـلوببموجـــب هـــذا  :فتراضـــيةالإئتمـــان الإلال بطاق

زمـة عتمـاد علـى الخطـوات اللامصارف الأنترنـت وذلـك بالإ إحدىبفتح حساب لدى  المستخدم
نترنـت البحتـة التـي ، وتختلـف مـن مصـارف الألآخـرنترنـت لذلك، والتـي تختلـف مـن مصـرف أ

نترنـت تـي تمـارس عملهـا كمصـارف أالالمصـارف  إلىتمارس عملها من خلال الانترنت فقط، 
ويحصــل صــاحب الحســاب فــي أحــد مصــار الأنترنــت علــى بطاقــة إئتمــان . ومصــارف تقليديــة

  .ستخدامهايقوم بمعاملاته المالية عبر الأنترنت بإ أنفتراضية يستطيع إ

ـــدفع عـــن طريـــق الشيك-ج  المكـــافئلكترونـــي هـــو لشـــيك الإا :يةــــــــــــلكترونات الإ ــــــال

امل بها، وهو عبارة عن رسالة الكترونيـة تععتدنا الللشيكات الورقية التقليدية التي إي لكترونالإ
حاملــه ليعتمـده ويقدمـه للبنـك الــذي  أومسـتلم الشـيك  إلـىموثقـة ومؤمنـة يرسـلها مصـدر الشــيك 

حســاب حامــل الشــيك، وبعــد  إلــىبتحويــل قيمــة الشــيك الماليــة  أولاعبــر الانترنــت ليقــوم البنــك 
نـه حاملـه، ليكـون دلـيلا علـى أ أومسـتلم الشـيك  إلـىلكترونيـا إ لإعادتـهالشـيك  بإلغـاءذلك يقوم 

نــه قــد تــم بالفعـــل إلكترونيــا مــن أ يتأكــد أنقــد تــم صــرف الشــيك فعــلا، ويمكــن لمســتلم الشـــيك 
  .حسابه إلىتحويل المبلغ 

رونيـة لكتود الإستخدام حافظـة النقـيمكن إ :لكترونيةالدفع بإستخدام حافظة النقود الإ -د

يانــات مــرة واحــدة، ثــم يــتم فــي التســديد، وفكــرة هــذه الحافظــة بســيطة، حيــث لا بــد مــن كتابــة الب
هـــذه البيانــــات  إرســـالنترنـــت، وســـيتم الـــدفع بإســـتخدام بطاقـــة الإئتمـــان عنـــد زيـــارة أي موقـــع أ

هــذه الحافظــة لا تعمــل فــي كــل المواقــع،  أن إلــى الإشــارةجــدر تلهــذا الموقــع، ولكــن  أوتوماتيكيـا
ن الحافظـات تـوفر لا تعمـل فـي غيرهـا، وعلـى أي حـال فـإبعض الحافظات تعمل فـي مواقـع و و 

  .1الكثير من الوقت
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  ةـديـالوفاء بالحصة النق أحكام: الفرع الثاني

 رأســمالتكــون حصــص الشــركاء مبــالغ نقديــة، حتــى يتكــون مــن مجموعهــا  أن الأصــل    
يقـدم  أنتمارس نشاطها وعلى ذلك فان على كل شـريك  أنالشركة وبموجوداتها يمكن للشركة 

  .1وجب عليه التعويض وإلاحصته في الميعاد المتفق عليه 

  ديةـــقـــــة النـــــاء بالحصـــــيد الوفــــــــمواع: أولا

قـــد تكـــون الحصـــة التـــي يقـــدمها الشـــريك مبلغـــا مـــن النقـــود، وهـــذا هـــو الوضـــع الغالـــب،     
. الحالــة بــدفع حصــته النقديــة التــي تعهــد بهــا فــي الميعــاد المتفــق عليــهويلتــزم الشــريك فــي هــذه 

  .2ويطبق على التزام الشريك القواعد العامة المتعلقة بتنفيذ الالتزام
فوضــعت بعــض التشــريعات كالتشــريع الفرنســي والمصــري قاعــدتين خرجــت فيهمــا عــن     

اســتحقاق  تـاريخخيريـة تسـتحق مـن أن الفوائـد التأفتقضـي بـ الأولـىالقاعـدة  أمـاالقواعـد العامـة، 
تعهـد الشـريك  إذا، هذا في حالة مـا الأعذار أوالمطالبة القضائية  إلىالحصة من غير حاجة 

 أنبدفع مبلغ من النقود ولم يقدمه، وهذه القاعدة هي بخلاف القاعدة العامـة التـي تـنص علـى 
فتجيــز مطالبــة  القاعــدة الثانيــة أمــامــن يــوم المطالبــة القضــائية،  إلاخيريــة لا تســري أالفوائــد الت

الشريك بتعويض الفوائد التكميلية ولو لم يكن سيء النيـة، وذلـك خلافـا للقواعـد العامـة التـي لا 
الضـرر قـد تجـاوز  أناثبـت  إذا إلابالوفـاء  التـأخرتجيز للدائن المطالبة بتعويض تكميلي عـن 

د راعــى المشــرع فــي تقريــر هــذين خيريــة وقــد تســبب فيــه المــدين بســوء نيــة، وقــأقيمــة الفوائــد الت
 أالمـال فـي المواعيـد المتفـق عليهـا حتـى تـتمكن الشـركة مـن بـد إلـىحاجـة الشـركة  ستثنائيينالإ

الشــريك تنفيــذ التزامــه بتقــديم الحصــة فــي الميعــاد المحــدد فقــد يضــر ذلــك  أهمــلن إ، فــأعمالهــا
، كمـا ج.م.ق  421المشرع الجزائري فقـد اكتفـى بـنص المـادة  أماالشركة،  أعمالبحسن سير 

ســتثناءين المــذكورين فــي القــانونين المصــري والفرنســي الخاصــة المشــرع لــم يــنص علــى الإ أن
التشـريع الجزائـري يمنـع القـرض بفائـدة فيمـا بـين  أنخيرية والتكميلية والعلة في ذلك أبالفوائد الت

  .3الأفراد
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  بتقديم الحصة النقدية مسؤولية المتعهد: ثانيا

قد يتعهد الشريك بتقـديم مبلـغ نقـدي كحصـة لـه فـي الشـركة، وقـد يـتم الاتفـاق علـى دفـع     
محــددة، عندئــذ يجــب  آجــال أوالشــركة ثــم دفــع الجــزء البــاقي فــي اجــل  تأســيسجـزء معــين عنــد 

هــذا  أهميــة، وقــد راعــى المشــرع تــأخيرالمحــدد دون  الأجــلن يقــوم الشــريك بوفــاء حصــته فــي أ
الـلازم لتحقيـق الهـدف الـذي قامـت مـن  رأسـمالهاالوفاء الذي تعتمد عليه الشركة فـي اسـتجماع 

  .1اجله
كانـــت الحصـــة مبلغـــا مـــن النقـــود فـــان العلاقـــة بـــين الشـــريك والشـــركة تكـــون علاقـــة  فـــإذا      

تعهـد الشـريك بـان يقـدم حصـته  إذا: "نـهأعلـى  ج. م .ق 421المدين بدائنه وقد نصت المـادة 
  ".في الشركة مبلغا من النقود، ولم يقدم هذا المبلغ لزمه التعويض

ـــه فـــي ذمـــة الغيـــر فـــان ثبـــوت حـــق الشـــركة عليهـــا  وإذا     كانـــت حصـــة الشـــريك ديـــون ل
كــان الــدين ثابتــا وقابــل للتــداول فــان التنــازل عنــه  إذا إلاحوالــة الحــق  إجــراءات إتبــاعيســتوجب 

ا وقـد نصـت المـادة أذنيـكـان  إذاالتظهيـر  أوكان الصك لحامله  إذايحصل عن طريق التسليم 
كانـت الحصـة التـي قـدمها الشـريك هـي ديـون لـه فـي ذمـة الغيــر،  إذا: "نـهأعلـى ج .م.ق 424

اســتوفيت هــذه الــديون ومــع ذلــك يبقــى الشــريك مســؤولا عــن  إذا إلافــلا ينقضــي التزامــه للشــركة 
  ". جلهاألم توف الديون عند حلول  إذاتعويض الضرر 

وعلــى ذلــك يظــل الشــريك الــدائن ضــامنا يســار المــدين فــي المــال، وهــذا الحكــم يخــالف 
عــن  إلاالمحيــل لا يســال  أنالقاعــدة  إذالضــمان فــي حوالــة الحــق فــي الحقــوق العاديــة،  أحكــام

تعهـد بتقـديم حصـته ديونـا  إذالكـن الشـريك . وجود الحق المحال ولا يضمن يسار المحال عليه
  .2لغير يعتبر ملزما بضمان يسار المدينله في ذمة ا

تعهـد الشـريك بتقـديم حصـة نقديـة للشـركة، وتخلـف عـن تقنيـة التزامـه يتعـرض  إذالكن     
تعـــويض الشـــركة عـــن الضـــرر الـــذي لحقهـــا  إلـــى بالإضـــافةلفســـخ العقـــد الـــذي يربطـــه بالشـــركة 

 .رفض الشريك تقديم حصته أو تأخربسبب 
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  العينيةالحصة : المطلب الثاني

وقــد يقــدم الشــريك حصــة عينيــة للشــركة والحصــة العينيــة هــي أي مــال مقــدم كــان مــن    
مبنــى كالمصــانع  أورض، أمنقــولا، والعقــار قــد يكــون قطعــة  أوغيــر النقــود ســواء كــان عقــارا 

منقـولا معنويـا كمحـل  أوالبضائع،  أو كالآلاتالمنقول فقد يكون ماديا  أماوالمخازن والمناجم، 
ديــن للشــريك قبــل  أونمــاذج صــناعية  أورســوم  أوعلامــة تجاريــة  أوبــراءة اختــراع  أوتجــاري 
ـــة  أوالغيـــر  ـــةحـــق مـــن حقـــوق الملكي ـــة أو الأدبي ـــة التـــي يقـــدمها . الفني ـــرد الحصـــة العيني ـــد ت وق

ولهـــذا ســـوف نقـــوم بدراســـة الحصـــة العينيـــة مـــن  .1لتنتفـــع بهـــا أولتتملكهـــا  إمـــاالشــريك للشـــركة 
 أمـاالحصـة العينيـة  أنـواعسوف نقوم بدراسة  الأولفرعين الفرع  إلى خلال تقسيم هذا المطلب

  .الفرع الثاني فسوف نقوم بدراسة كيفية تقديم الحصص

  الحصص العينية وتقديرها أنواع: الأولالفرع 

  .مادية وهي نوعان عقارات ومنقولاتال الأشياءتعتبر من :الحصص العينية :أولا

تكــون الحصــة للشــريك فــي الشــركة عبــارة عــن عقــار، ويقصــد بالعقــار  أنيمكــن  :اراتــــعق-أ

دون  آخـرمكـان  إلـىالتحويـل  أونه ذلـك الشـيء الثابـت والمسـتقر فـي مكانـه غيـر قابـل للنقـل أ
  .تلف

كـل شـيء "مـن القـانون المـدني الجزائـري 683ويعرفه المشرع الجزائري بموجـب المـادة  
منــه دون تلــف فهــو عقــار وكــل ماعــدا ذلــك مــن شــيء مســتقر بحيــزه وثابــت فيــه ولا يمكــن نقلــه 

علــى خدمــة هــذا  ن المنقــول الــذي يضــعه صــاحبه فــي عقــار يملكــه، رصــداً أفهــو منقــول، غيــر 
  ".و استغلاله يعتبر عقارا بالتخصيصأالعقار 

ن العقار هو ذلك الشيء الـذي بسـبب طبيعتـه ل التعريفين الفقهي والتشريعي فإمن خلا
  .دون تلف لآخرنقله من مكان  أوزه من حي إخراجهلا يمكن 

عقاريا كل حق عيني يقع على عقار بما فـي ذلـك حـق الملكيـة،  كما يعتبر كذلك مالاً     
مــن القــانون المــدني  684وكــذلك كــل دعــوى تتعلــق بحــق عينــي علــى عقــار هــذا حســب المــادة 

  .الجزائري
  :بالتخصيصقارات بطبيعتها وعقارات نوعين ع إلىوالعقارات يمكن تقسيمها 
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فهـي  الأرضفـي العقـار بطبيعتـه هـو  فالأصلفي العقار،  الأصلفالعقار بطبيعته هو     
:  أنـواعمكان مع الاحتفـاظ بـذاتيها و العقـار بطبيعتـه ثـلاث  إلىالتي لا يمكن نقلها من مكان 

  .، البنايات، المنشاتالأرض
لها مكـان  أن ذإرض فضاء هي عقار بطبيعته أ أورض زراعية أسواء كانت  فالأرض

ســطحها دون مــا يقــام فــوق الســطح مــن مبــاني ومنشــات،  الأرضثابــت لا تتحــول عنــه وتشــمل 
ومعـادن فالمنـاجم والمحـاجر هـي  وأحجـاروكذلك تشمل باطنها بعناصره المختلفـة مـن صـخور 

اسـتخرجت المعـادن مـن المنـاجم كالحديـد  فـإذا، ومن ثـم يعتبـر عقـار بطبيعتـه الأرضجزء من 
ــنفط والنحــاس و   أمــا. تصــبح منقــولا فإنهــامــن المحــاجر  الأحجــاراقتلعــت  أوالفحــم والــذهب وال

 أشــجارمــن ثمــار و محصــول وكــل مــا يغــرس فيهــا مــن  الأرضبالنســبة للنبــات وكــل مــا تنبتــه 
  .الأرضونخيل يكون عقار بطبيعته ما دامت جذوره مستمدة في باطن 

 الأرضنـدماجها فــي عقـارات بطبيعتهــا لإت آالمبــاني والمنشـ مــن قبـل العقـار كمـا تعتبـر    
هـي مصـدر الصـفة العقاريـة للمبـاني  فـالأرضهو الذي يضفي عليها صـفة العقـار،  ندماجفالإ

  1...ت وتعتبر من قبيل المباني والمنشات والمساكن والمكاتب والمصانع والمخازنآوالمنش
تكــون حصــة  نأالشــريك حيــث يمكــن  لتــزامإن يكــون محــل فالعقــار بطبيعتــه يصــلح لأ    

  .2المنجم أوالمخزن  أومبنى كالمصنع  أورض أالشريك عبارة عن قطعة 
كما يمكن أن تكون حصـة الشـريك عبـارة عـن عقـار بالتخصـيص فالعقـار بالتخصـيص 

ستغلال عقار بطبيعته هو أيضـا مملـوك لـه، ل بطبيعته، رصده مالكه لخدمة أو إهو إذن منقو 
كمــا إذا خصــص صــاحب الأرض الزراعيــة مواشــي أو آلات زراعيــة يســتعين بهــا علــى زراعــة 

سـتغلال، ففـي اللازم لتهيئة الفنـدق للإ الأثاثوضع صاحب الفندق في فندقه  إذاوكما أرضه، 
علــى  فــي العقــار رصــداً صــاحب العقــار بمنقــولات يملكهــا ويضــعها  يــأتي وأمثالهــا الأحــوالهــذه 

نفكـــاك منـــه حتـــى ليصـــبح العقـــار لا إ رتباطـــاً لاله، فتـــرتبط المنقـــولات بالعقـــار إاســـتغ أوخدمتـــه 
ــــم يضــــفي العقــــار وهــــو تتجــــزأقتصــــادية لا إوالمنقــــولات جميعــــا وحــــدة  ــــى  الأصــــل، ومــــن ث عل
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ت المنقـــولات وهـــي التتبـــع صـــفة العقـــار، بحكـــم هـــذا التخصـــيص، فيعتبـــر القـــانون هـــذه المنقـــولا
  1.فتراض القانونييعتها عقارا بالتخصيص عن طريق الإبطب

 بـإرادةالعقار بالتخصيص هو منقول يصـبح عقـارا  أنمدني  2-683يظهر من المادة 
تحــاد مالــك العقــار والمنقــول، فــي حــين ينصــرف ما يتعلــق بإحــدهإ: المشــرع عنــد تــوفر شــرطين

  .التخصيص إلىالثاني 
للعقـار المخـدوم  أيضـايكون مالك المنقـول الـذي رصـد منفعتـه مالكـا  أنيشترط المشرع 

يجعــل المنقــول تابعــا للعقــار، فيصــبح جــزءا  أنمــن خــلال هــذا الشــرط  أرادالمشــرع  أنويظهــر 
فالغايـــة مـــن رصـــد منفعـــة . أيضـــارهنـــه بيـــع ورهـــن المنقـــول  أومنـــه، بحيـــث يشـــمل بيـــع العقـــار 

 إذا إلاذلــك  إلــى، ولا ســبيل ....إنتــاج أوخــدمات،  لــه العقــار مــن أعــدهالمنقــول هــو تحقيــق مــا 
بالعقـار  وإلحاقـهن وضـع المنقـول المنقـول المرصـود، لأ أيضـاكان مالك العقـار بطبيعتـه يملـك 

  2.مالكه بإرادةبصفة دائمة يكون حتما 
بالنسـبة للشـرط الثـاني فيتمثـل فـي التخصـيص، فـالمنقول المخصـص لخدمـة العقـار  أما

ن العقــار الــذي خصــص المنقــول لخدمتــه هــو الــذي يضــفي يعتبــر عقــار بالتخصــيص لأ إنمــا
يكـون المنقـول قـد خصـص لخدمـة العقـار حتـى تنتقـل صـفة  أن إذنعليه صفة العقار، فلا بـد 

ار بــل لخدمــة الشــخص كــان المنقــول قــد خصــص، لا لخدمــة العقــ إذا أمــاالمنقــول،  إلــىالعقــار 
صـــفة  لإضـــفاءمـــا بـــين المنقـــول والعقـــار ولا يعـــود ثمـــة محـــل  لـــتلازممالـــك العقـــار فإنـــه ينعـــدم إ

خدمـــة العقـــار علـــى ســـبيل الثبـــات يخصـــص المنقـــول ل أن، كمـــا يجـــب 3العقـــار علـــى المنقـــول
فيســــتمر مـــع إســــتمرار  ســـتقرار ويتطلــــب ذلـــك رصــــد المنقـــول لخدمــــة العقـــار بصــــفة دائمـــةوالإ

دائمة ومسـتمرة لنقـل الزبـائن ستغلال العقار كالسيارات التي يخصصها صاحب الفندق بصفة إ
رض يملكهــا، وتبقــى هــذه ســتغلال أالجــرار الــذي يشــتريه الفــلاح لإ أومــن المطــار الــى الفنــدق، 

السيارات المخصصة لخدمة الفندق عقـارات بالتخصـيص ولـو كـان رصـدها مؤقتـا، كـان يكـون 
ار كـــان ســـتعمل المنقـــول بصـــفة عرضـــية فـــي خدمـــة العقـــإ إذا أمـــالمـــدة معينـــة ثـــم يـــتم بيعهـــا، 

لسـيارة الخاصـة بصـاحب كإسـتعمال ا لطـارئعلـى وجـه الاسـتثناء للتصـدي  أويستعمل صـدفة 
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كان عرضيا فقـط وتحـتفظ  –أي السيارة  –ن تخصيص المنقول أحد النزلاء فإ لإسعافالفندق 
  1.بطبيعته كمنقول

تـوافرت  إذان يكـون حصـة فـي الشـركة العقار بالتخصـيص يصـلح لأ أنومن هنا نقول 
سـتغلاله عقـارا إ أوفيه الشروط السابق ذكرهـا حيـث يصـبح المنقـول المخصـص لخدمـة العقـار 

  .القانونية التي تسري على العقارات بطبيعتها الأحكامحكميا ومن ثم تسري عليه 

  :ولاتـــــقـــــمنـــــال -ب

ن الشــيء الــذي لا تتــوفر فيــه شــروط بــأج .م .ق 683 ادةمــالمــن  الأولــىتقضــي الفقــرة     
فـالمنقول  –العقار بطبيعته والعقار بالتخصيص  –العقار يعد منقولا وعلى غرار نوعي العقار 

  .المنقولات المعنوية إلى بالإضافةمنقول بطبيعته ومنقول بحسب المال : نوعان أيضاهو 

صـريحة، بـل  أوة مباشـرة للعقار لم يعرف المشرع المنقول بطريقـ خلافاً  :المنقول بطبيعته*

بشــان العقـــار،  أوردهالتعريـــف الــذي  إلــىعتبــر منقــولا كــل شـــيء لا يعــد عقــارا وذلـــك بــالنظر إ
المشرع يعتبر عقارا كـل شـيء ثابـت مسـتقر بحيـزه لا يمكـن نقلـه بـدون تلـف، يكـون  أنوطالما 

فــي هــذا  الإشــارةدون تلــف، وتجــدر  آخــر إلــىبالمقابــل منقــولا كــل شــيء قابــل للنقــل مــن مكــان 
كـل شـيء  : "نـهالعراقـي علـى أ .م .ق 62لمنقـول فـي م المشرع العراقي عرف ا أن إلى الشأن

وقــد عــرف المشــرع الفرنســي بــدوره المنقــولات بطبيعتهــا فــي ..." يمكــن نقلــه وتحويلــه دون تلــف
، آخـــر إلـــىتنقـــل مـــن مكـــان  أنالتـــي يمكـــن  الأشـــياءن تكـــون تلـــك كـــأ"ف .م  .ق 528 ادةمـــال

 أبنيـــةبفعـــل قـــوة  إلالا تســـتطيع تغييـــر مكانهـــا  لأنهـــا أوتحـــرك ذاتيـــا كالحيوانـــات ســـواء كانـــت ت
   2."غير الحية كالأشياء

ولات نجــد الســفن والطــائرات، فهــي وإن كانــت منقــولات تتحــرك مــن المنقــ أهــمومــن بــين 
نـه ت، والمهم فيهـا أقيمة من كثير من العقارا وأعلى أضخم أنها إلالى مكان دون تلف مكان إ

الطــائرة كمــا تقيــد التصــرفات الــواردة  أويمكــن تعــين مكــان ثابــت لهــا لا يتغيــر يقيــد فيــه الســفينة 
  .3)ليالقيد والتسه لأحكامالسفينة والطائرة تخضع (على أي منها،
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ـــول بحســـب المـــآل*  أنجانـــب المنقـــول بطبيعتـــه المنقـــول بالمـــآل غيـــر  إلـــىيوجـــد  :المنق

المشــرع لــم يتعــرض لهــذا النــوع الثــاني مــن المنقــولات فــي النصــوص القانونيــة المتعلقــة بتقســيم 
 الأحكـــامبعـــض  إلـــىســـتنادا ، بـــل الفقـــه هـــو الـــذي إســـتخلص مفهـــوم المنقـــول بالمـــآل إالأشـــياء

يجــوز مفادهــا أنــه التــي  )ج.إ .م .إ .ق  (654المــادة  –علــى ســبيل المثــال  –الخاصــة ومنهــا 
يحجــز تحفظيــا علــى المزروعــات والثمــار  أنالبســاتين  أوالزراعيــة والحقــول  الأراضــيلمــؤجر 

ويتبـين مـن مكـان هـذا الـنص  "إيجارهـاالمسـتحقة عـن  للأجـرةوفـاء  الأراضيالموجودة في تلك 
متصـــلة  أنهـــاالمشـــرع اعتبـــر المزروعـــات والثمـــار مـــن المنقـــولات، علمـــا  إن ) إ  م  إق  (فـــي

يجــوز الحجــز علــى الثمــار : " 4و1فــي ف )ق إ م إ ج( 692، وتقضــي بــدورها المــادة بــالأرض
المزروعات وهـي قائمـة  أوكما يجوز بيع الثمار ... المتصلة والمزروعات القائمة قبل نضجها

يظهــر " أعــلاهالمنصــوص عليــه فــي الفقــرة  جــراءللإ أوفــركــان ذلــك يحقــق نفعــا  إذا أرضــهافــي 
 أنعلــى " فــي الحجــز التنفيــذي علــى المنقــول"الفصــل الرابــع  مــن هــذا الــنص الموجــود ضــمن

، فلــم تقطــف بعــد، بالأشــجارأي تلــك التــي لا تــزال عالقــة  -المشــرع يصــنف الثمــار المتصــلة 
ولـم يـتم جنيهـا ضـمن المنقـولات  بالأرضأي تلك التي لا زالت مغروسة  -وعات القائمةر والمز 

عقــارات  أنهــامنقــولات فــي حيــث  أنهــاومــرد تكييــف الثمــار المتصــلة والمزروعــات القائمــة علــى 
تعتبــر هــذه الثمــار والمزروعــات منقــولات بــالنظر  أخــرىبطبيعتهــا وهــو مآلهــا الطبيعــي، وبعبــارة 

ســـــميت منقـــــولا ، و الأرض أو الأشـــــجاروهـــــو جنيهـــــا فتنفصـــــل نهائيـــــا عـــــن  إلامصـــــيرها،  إلـــــى
 .1بالمآل

مـن المتوقـع  إذمعاملـة المنقـول،  الأحيـانفقد يعامل القانون العقـار بطبيعتـه فـي بعـض 
يصـــير العقـــار منقـــولا، ولـــذا يســـمى العقـــار فـــي هـــذه الحالـــة منقـــولا بحســـب المـــآل فالمشـــرع  أن

المنقــول  أحكــامتطبيــق  إلــىنــه عقــار بطبيعتــه لكــي يتوصــل أالشــيء المنقــول مــع  أنيفتــرض 
، أنقاضـابالنسبة له، وبالتالي يخفف من قيـود التصـرف فـي العقـار، مثـل ذلـك المبـاني المبيعـة 

ن البيـــع يعتبـــر واردا علـــى بقصـــد هـــدمها فـــإ بيعـــت إذاومـــع ذلـــك . فالمبـــاني عقـــارات بطبيعتهـــا
وحتــى يســتطيع الشــريك تقــديم المنقــول  2بيــع المنقــول أحكــاممنقــول بحســب المــآل وتســري عليــه 

يكـون التعامـل فـي العقـار  أنبحسب المآل كحصة في الشركة يجب توفر شرطين حيث يجب 
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يكــون  أنكمــا يشــترط . 1يصــبح منقــولا أنأي قبـل  الأصــليةفـي الوقــت الــذي لازال علــى حالتــه 
قريــب ولا منقــول فــي وقــت  إلــىمصــير هــذا الشــيء المتحقــق فــي نظــر المتعاقــدين هــو تحولــه 

يكـون هـذا التحـول وشـيك  أنمنقول، بل يجب  إلىيكون هناك مجرد احتمال التحول  أنيكفي 
  .2الوقوع

قـد تكــون حصـة الشــريك فـي الشــركة منقـولا معنويــا كــدين  :ةــــــــويـــــنــــــعــــقولات المـــــــالمن*

محــــل  أوعلامــــة تجاريــــة  أوختــــراع بــــراءة إ أوتجاريــــة  أوماليــــة  أوراق أوللشــــريك قبــــل الغيــــر 
  3...اسم تجاري أوالفنية  أو الأدبيةحقوق الملكية  أونماذج صناعية  أورسوم  أوتجاري 

  تقدير الحصص العينية: ثانيا

يـــتم  أنمعنـــوي يجـــب  أومنقـــول، منقـــول مـــادي  أوالحصـــة العينيـــة ســـواء كانـــت عقـــارا     
) الخاصــــة ش ذ م م(ج.ت  .ق 567الشــــركة وقــــد تعرضــــت م  تأســــيستقــــديمها كاملــــة عنــــد 

الشـــركة مثـــل مـــا هـــو الحـــال عليـــه  تأســـيسيقـــدمها الشـــريك عنـــد  أن وأوجبـــتللحصـــة العينيـــة 
 أنعلــى التعاقــب بــل يجــب  أوبالنســبة للحصــة النقديــة، فــلا يجــوز التعهــد بتســليمها فيمــا بعــد 

مـن  أكثـرمحـل تجـاري خصـومه  أوكـان تكـون الحصـة مرهونـة  بأعباءتكون كاملة غير مثقلة 
يــــتم الاكتتـــاب بجميــــع الحصـــص مــــن  أنيجـــب  : "ج .ت .ق 567، حيـــث نصــــت م لهأصـــو 

 أننقديـــة ولا يجـــوز  أوطـــرف الشـــركاء وان تـــدفع قيمتهـــا كاملـــة ســـواء كانـــت الحصـــص عينيـــة 
المـال النــاتج  أن، الأساســيتمثـل الحصـص بتقــديم عمـل، ويــذكر توزيـع الحصـص فــي القـانون 

مدير الشـركة بعـد قيـدها بالسـجل  إلىعن تسديد قيمة الحصص المودعة بمكتب التوثيق تسلم 
فقـــد تعرضـــت لتقـــويم هـــذه الحصـــة مـــن طـــرف خبيـــر ج  .ت .ق 568المـــادة  أمـــا، "التجـــاري

تــذكر قيمــة الحصــة فــي تقريـــر  أنمخــتص تعينــه المحكمــة مــن بــين الخبــراء المعتمــدين علــى 
يتضـــمن القـــانون  أن، حيـــث يجـــب 4يحـــرره الخبيـــر تحـــت مســـؤوليته الأساســـيملحـــق بالقـــانون 

ذكـــر قيمـــة الحصـــص العينيـــة المقدمـــة مـــن الشـــركاء، ويـــتم ذلـــك بعـــد الاطـــلاع علـــى  الأساســـي
يحـرره تحـت مسـؤوليته المنـدوب المخـتص بالحصـص والمعـين  الأساسـيتقرير ملحق بالقـانون 
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ويكون الشركاء مسؤولين بالتضامن مـدة خمـس من المحكمة من بين الخبراء المعتمدين،  بأمر
. الشــركة تأســيسســنوات تجــاه الغيــر عــن القيمــة المقــدرة للحصــص العينيــة التــي قــدموها عنــد 

يعاقـب : "ج ق ت 800ويترتب على الغش في قيمة الحصص العينية عقوبـة نصـت عليهـا م 
 بإحـدى أودج 200.000 إلـىدج 20.000خمس سنوات وبغرامة مـن  إلىبالسجن لمدة سنة 

هاتين العقـوبتين فقـط، كـل مـن زاد لحصـص عينيـة قيمـة تزيـد عـن قيمتهـا الحقيقيـة عـن طريـق 
  ".الغش

)  شــركة المســاهمة بتأســيسالخاصــة بالمخالفــات المتعلقــة  (ج.ت.ق 807المــادة  أمــا 
 أودج 20.000خمــس ســنوات وبغرامــة مــن  إلــىنــه يعاقــب بــالحبس مــن ســنة فنصــت علــى أ

  هاتين العقوبتين  بإحدى
  ".من قيمتها الحقيقية أعلىغشا حصة عينية  االذين منحو  الأشخاص -

زيــادة قيمتهــا لاحقــا،  أونخفــاض لإ تــأثيروالعبــرة فــي تقــويم الحصــة هــي بوقــت العقــد ولا    
رتفــاع قيمتهــا، تــه الحصــة نتيجــة إحيــث لا يكــون لمقــدم الحصــة العينيــة حــق المطالبــة بمــا حقق

 إلـىجوع عليـه بـالتعويض فـي حالـة تغيـر الظـروف الاقتصـادية التـي يـؤدي وكذلك لا يجوز الر 
 .1نقص حصته طالما تم تقديرها وفقا للقانون

  كيفية تقديم الحصص العينية: ثانيالفرع ال

فـي  كإسـهاميقـدمها  أنلقـد قـام المشـرع الجزائـري بتحديـد الحصـص التـي يمكـن للشـريك    
  .على سبيل الانتفاع وإماعلى سبيل التمليك  إماالشركة، والحصص العينية يتم تقديمها 

  :كــــليـــــمـــــل التــــيـــــى سبــــعل: أولا

يعتبــر تقــديم الحصــة مــن قبــل الشــريك علــى ســبيل التمليــك بمثابــة التنــازل عنهــا بعــوض     
لكــن تقــديم الحصــة علــى عتبــار هــذه العمليــة شــبيهة بعقــد البيــع إ إلــىلــذلك ذهــب بعــض الفقــه 

وان كـان يشـبه البيـع فـي بعـض الوجـوه فهـو يختلـف عنـه فـي  لأنـهسبيل التمليك لا يعتبـر بيعـا 
الشــريك الــذي يقــدم حصــته للشــركة علــى ســبيل  أنهامــة حيــث يشــتبه بــالبيع فــي أخــرى وجــوه 

لانتقـال وجب القيد في السـجل العقـاري  2التمليك يلتزم كما يلتزم البائع فان كانت حصته عقار
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كــان منقــول  وإذاوالتعيــين  الإفــرازكانــت منقــول معــين بنوعــه فــلا بــد مــن  وإذاالملكيــة للشــركة، 
الحوالـة  إجـراءات إتبـاعكان دين في ذمة الغيـر وجـب  وإذامعين بالذات فيكفي مجرد الاتفاق، 

المتعقلــة بنقــل  الإجــراءاتعلامــة تجاريــة تحــتم اتخــاذ  أوكانــت بــراءة اختــراع  إذا أمــاالمدنيــة، 
 أوكانـت حصـة الشـريك حـق ملكيـة  إذا: "ج .م .ق 422وحسب المادة [  1الأموالملكية هذه 
 إذاالبيع التي تسري فيما يخـص ضـمان الحصـة  أحكامفان  آخرأي حق عيني  أوحق منفعة 

هلكـت الحصـة قبـل تسـليمها بسـبب لا  فـإذا" ] نقـص أوظهر فيها عيب  أواستحقت  أوهلكت 
فيـه فـلا تلتـزم الشـركة بهـذه الحصـة ولا يعتبـر الشـريك انـه قـدم شـيئا ) مقدم الحصة(ك يد للشري

  .الشركة بتسلم الحصة إعذاروقع الهلاك بعد  إذا إلا
ـــف  وإذا ـــل تســـليمها لتل تـــرفض  أن إمـــاجـــاز للشـــركة  أصـــابهانقصـــت قيمـــة الحصـــة قب

 وإمـالـو طـرا قبـل العقـد لمـا رضـي بقبولهـا  2كـان الـنقص جسـيما بحيـث إذاالحصة من مقـدمها 
قيمــة الحصــة بقــدر الــنقص فــي قيمتهــا، وكــذلك فــان الشــريك مقــدم  إنقــاصيبقــى عليهــا مــع  أن

بعضـها سـواء  أوالحصة على سبيل التمليك يلتزم بعدم التعرض للشركة في الانتفاع بهـا كلهـا 
ذه الحصـة المقدمـة مـن مـن فعـل الغيـر الـذي يكـون لـه حـق علـى هـ أوكان التعـرض مـن فعلـه 

الشــريك، ويكــون ذلــك الشــريك مطالبــا بالضــمان ولــو كــان حــق ذلــك الغيــر قــد ثبــت بعــدم تقــديم 
  .3هذا الحق من الشريك نفسه إليهالحصة وقد آل 

تمليــك وعقــد البيــع نــه بــالرغم مــن التشـابه بــين تقــديم الحصــة العينيــة علـى ســبيل الغيـر أ
ملكيــة والضــمان يظــل تقــديم الحصــة العينيــة علــى ســبيل لتــزام الشــريك بنقــل الخاصــة بالنســبة لإ

الشــريك مقــدم الحصــة لا  أن أهمهــاالتمليــك يختلــف عــن البيــع فــي بعــض الوجــوه الهامــة مــن 
الشــركة فــي حــال  أربــاحقتســام فــي إ أمــليحصــل علــى ثمــن معــين كمقابــل لهــا بــل علــى مجــرد 

قتسام موجوداتها عند انحلالها وتصفيتها وهذا الحق غيـر محـدد المـدى ويظـل إو في أتحققها، 
الشــركة فقــد تقــع الشــركة فــي الخســارة  أعمــالخاضــعا لشــتى المخــاطر التــي تتعــرض لهــا نتــائج 

  .4بعض منها بحسب قيمة الخسارة أووينتج عن ذلك خسارة حصة الشريك 

                                                           

  .27سابق، صالمرجع المحمد فريد العريني،   -1
  .123حمد محرز، المرجع السابق، صأمحمد   -2
  .124حمد محرز، المرجع نفسه، صمحمد أ -3
  .111، ص1994 .طد  ،)الأحكام العامة للشركة: 1ج(إلياس ناصيف، مؤسسة الشركات التجارية -4



رأسمال الشركات التجاريةتكوين              :             الفصل الأول  

 

 

40 

ل التمليــك لحــق الملكيــة فعلــى كــان تقــديم الحصــة العينيــة علــى ســبي إذاوعلــى كــل حــال 
الشركة وعندئذ تعتبـر الشـركة هـي  إلىالشريك اتخاذ ما يلزم لنقل ملكية الشيء المقدم كحصة 

أي فـــي المـــال المقـــدم (العقـــار ولهـــا حـــق التصـــرف فـــي الحصـــة المـــذكورة  أوالمالكـــة للمنقـــول 
ية الشـــركة وتـــدخل الحصــة المـــذكورة فــي الضـــمان العـــام لــدائني الشـــركة، وعنــد تصـــف) كحصــة

يزيــد عليــه عندئــذ تــوزع  أو رأســمالهاالشــركة يســاوي  أمــوالكــان مــا تبقــى مــن  إذاوســداد ديونهــا 
  .1على الشركاء كل بقدر حصته

الشــركة وذلــك لتحديــد  إلــىولا بــد مــن تقــدير قيمــة الحصــة العينيــة التــي يقــدمها الشــريك 
درء مخــاطر المبالغــة فــي تقــدير قيمــة الحصــص العينيــة  ولأجــلالشــركة،  رأســمالنصــيبه فــي 

لتقــدير  إتباعهــالا بــد مــن  إجــراءاتعلــى  الأمــوالبالنســبة لشــركات  وبــالأخصتــنص القــوانين 
  .2قيمة تلك الحصص وبشكل عادل لا يضر ببقية الشركاء

  على سبيل الانتفاع: ثانيا

خــرج مــن ملــك صــحابها بــل لا ت فإنهــانتفــاع قــدمت الحصــة العينيــة علــى ســبيل الإ إذا    
نتفـاع بهـا وتطبـق علـى الحصـة فـي ه، ولا يكـون للشـركة مـن حـق سـوى الإتظل ساكنة في ذمتـ

فيصـبح الشـريك فـي مركـز المـؤجر والشـركة فـي مركـز  3بالإيجـارالمتعلقـة  الأحكـامهذه الحالة 
انـــت الحصـــة مجـــرد ك إذا ...: "ج. م .ق 422، وهـــذا مـــا جـــاء فـــي نـــص المـــادة 4جرســـتأالم

  ".هي التي تسري في ذلك الإيجار أحكامن إنتفاع بالمال، فإ

نتفــاع حــق شخصــي لا حــق عينــي ذلــك لان الإ الإيجــار أحكــاميطبــق  أن أرادفالمشــرع 
ـــى هـــذا  ن تعهـــد الشـــريك بجعـــل ، لأ5يحـــتفظ الشـــريك مقـــدم الحصـــة بملكيتـــه لهـــا الأســـاسوعل

ومـن ثـم تطبـق  الإيجـارنـه يشـبه أ إلا إيجـاران كـان لا يعتبـر ال مدة معينـة وإ الشركة تنتفع بالم
 أن، وهــذا يعنــي 6تتصــرف فيهــا أنفتظــل ملكيــة الحصــة للشــريك ولــيس للشــركة  أحكامــهعليــه 

                                                           

  .20فوزي محمد سامي، المرجع السابق، ص -1
  .21، صالسابقرجع فوزي محمد سامي، المرجع ال  -2
  .28محمد فريد العريني، المرجع السابق، ص -3
  .155عمار عمورة، المرجع السابق، ص -4
  .124حمد محرز، المرجع السابق، صأ محمد  -5
  .25مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص -6



رأسمال الشركات التجاريةتكوين              :             الفصل الأول  

 

 

41 

العقار الذي تقرر للشركة حق الانتفاع بـه وبالتـالي لا  أوالشريك يبقى محتفظا بملكية المنقول 
ســتفاء ديــونهم، وعنــد ذ عليــه لإوز لــدائني الشــركة التنفيــيــدخل فــي الذمــة الماليــة للشــركة ولا يجــ

  .1الشريك إلىالتصفية تعاد الحصة المذكورة 

الحصـة المقدمـة بفعـل لا يـد للشـركة فيهـا كـان الهـلاك علـى الشـريك وعليـه  أهلكت فإذا    
كـــان هـــلاك  إذا أمـــايلتـــزم بـــالخروج مـــن الشـــركة،  وإلا أخـــرىيقـــدم حصـــة  أنفـــي هـــذه الحالـــة 

فــي حالــة لا تصــلح للانتفــاع بهــا ولــم يكــن ذلــك مــن فعــل  أصــبحت أوالحصــة المقدمــة جزئيــا 
 فــإذاالحالــة التــي كانــت عليهــا  إلــىالحصــة  إعــادةتطلــب مــن الشــريك  أنالشــركة جــاز للشــركة 

تطلـب فسـخ العقـد  أوتقـوم بـه علـى نفقتـه  أنلتـزام جـاز للشـركة إمتنع الشريك من تنفيذ هـذا الإ
 الإيجـــارمـــدة  أثنـــاءهلكـــت العـــين المـــؤجرة  إذا: "ج. م .ق 481وهـــذا مـــا نصـــت عليـــه المـــادة 

 أصـبحت إذا أوكـان هـلاك العـين المـؤجرة جزئيـا،  إذابحكم القانون،  الإيجارهلاكا كليا يفسخ 
صــا معتبــرا ســتعمال نقنقــص هــذا الإ أوجلــه، مــن أ أعــدتســتعمال الــذي فــي حالــة لا تصــلح للإ

لمـؤجر فـي الوقـت المناسـب بــرد لـم يقــم ا إذا، الأخيـرجر، يجـوز لهـذا ولـم يكـن ذلـك بفعـل المتــأ
 الإيجـاربـدل  إنقـاص إمـايطلـب حسـب الحالـة  أنالحالة التي كانت عليها،  إلىالعين المؤجرة 

  ".الإيجارفسخ  أو
 أوصـدر تصـرف مـن الشـريك  أونتفـاع بهـا ظهر في الحصة عيـب يحـول دون الإ وإذا
الشـريك عنـد  إلىوتلتزم الشركة برد العين ذاتها . لتزم الشريك بالضمان قبل الشركةمن الغير إ

عــن مقــدم الحصــة نقضــاء الشــركة زالــت حــددت مــدة الإنتفــاع قبــل إ وإذانتفــاع، إنقضــاء مــدة الإ
هلــــك ينتفــــاع ممــــا كانــــت الحصــــة محــــل الإ فــــإذانتهــــاء مــــدة الانتفــــاع، صــــفة الشــــريك بمجــــرد إ

هلكـت  فـإذانه يصبح مملوكـا للشـركة مـن وقـت تقديمـه إالفواكه ف أو وليةالأستعمال كالمواد بالإ
   .2نتفاعهلاكه وتلتزم برد ما يقابله عند إنتهاء مدة الإتتحمل الشركة تبعية 

يقوم الشريك بتقديم حصة عينية دون تحديد طريقـة التقـديم أي عـدم  أنلكن قد يحدث     
الحصـة  أننتفـاع ففـي هـذه الحالـة نعتبـر علـى سـبيل الإ أمكانت على سبيل التمليك  إنتحديد 
عــرف يخــالف ذلــك وهــذا مــا نصــت عليــه  أوتفــاق مت علــى ســبيل التمليــك مــا لــم يوجــد إقــد قــد
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تخـص ملكيـة المـال لا  وأنهـاتعتبر حصص الشركاء متساوية القيمـة  ":ج .م  .ق 419المادة 
  ".عرف يخالف ذلك أوتفاق مجرد الإنتفاع به، ما لم يوجد إ

ة الشــــركة يتكــــون مــــن مجمــــوع الحصــــص النقديــــة والعينيــــ رأســــمال أنومــــن هنــــا نقــــول     
ن هــــذه الحصــــص يمكــــن تقويمهــــا بــــالنقود، وتكــــون وحــــدها ، لأ]المقدمــــة علــــى ســــبيل التمليــــك[

ة للحصـة بعمـل فـلا ببالنسـ أمـا 1ن تكون محلا للتنفيذ الجبريضمان لدائني الشركة بقابليتها لأ
اد عليــه فــي إســتيفاء حقــوقهم ولــذلك عتمــالشــركة الــذي لا يجــوز لــدائنيها الإ رأســمالتــدخل فــي 

ن كانـــت حصـــة العمـــل محـــل خـــلاف فـــي الفقـــه مـــن حيـــث مـــدى جوازهـــا فـــي شـــركات فإنـــه وإ 
قطـــع بصـــريح ( ن المشـــرع عـــدم الجـــواز، فـــإ إلـــىن الفقـــه الـــراجح يـــذهب مـــن عدمـــه وأ الأمـــوال

وشــركات المســاهمة   -م .م .ذ- ركةيكــون حصــة فــي الشــ أنالعمــل لا يجــوز  أنالــنص مــن 
ا يكون العمـل حصـة فـي هـذه الشـركات ويظـل الشـريك ملزمـ أن، فلا يجوز )وشركات التوصية

الشــركة  أســرارويجــب المحافظــة علــى  ،نقضــاء مــدتهابتخصــيص وقتــه وعملــه للشــركة حتــى إ
نيــة ولا ســتغلال طاقاتهــا الماديــة والفعلمــه مــن ممارســته وإ  إلــىوجميــع المعلومــات التــي تصــل 

حسن النية الواجب في جميع العقـود  لمبدأجر، وطبقا حتى بدون أ الأسرارينقل هذه  أنيجوز 
يــزداد  الأســرار إفشــاءحتمــال إ أنلتــزام حتــى بعــد خروجــه مــن الشــركة ذلــك يســتمر هــذا الإ أن

الصــناعية  بالأســرارخــرج الشــريك مــن الشــركة لخــلاف بينــه وبــين الشــركاء ويقصــد  إذابخاصـة 
 بالأســــراروالمـــواد المســـتخدمة فيهــــا ويقصـــد  والآلات الإنتــــاجمـــات التـــي تتعلــــق بطريقـــة المعلو 

البضــائع التــي تنجــر  أســعارالتجاريــة المعلومــات الخاصــة بنشــاط الشــركة ومعاملاتهــا وتحديــد 
لحســـابه ويســـتخدم  منشـــأالشـــريك الـــذي ينقـــل بعملـــه ويفـــتح  أمـــاالخـــدمات التـــي تقـــدمها  أوفيهـــا 

 إخـلالاً لحسـابه الخـاص بعـد خروجـه مـن الشـركة فـلا يعتبـر ذلـك  إليهاالمعلومات التي توصل 
  .2وجد اتفاق يقضي بغير ذلك إذا إلاحسن النية  بمبدأ

الشـركة لا يعطينـا الصـورة الحقيقيـة والفعليـة للمركـز المـالي  رأسـمال أن إلـىهذا ونشير     
الثابتـة والمنقولـة التـي تملكهـا  الأموالة والتي تتمثل في مجموع موجودات الشرك إنللشركة بل 

مالها يبين لنا المركز المـالي للشـركة بعـد رأس إلى إضافةلغير لدى االشركة وما لها من حقوق 
تحــتفظ بموجــودات لا تقــل عــن  أنهــذا ويجــب علــى الشــركة  ،خصــم ديونهــا فــي مواجهــة الغيــر
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مثابـة الضـمان كانت موجودات الشركة تعـد ب إذا لأنهبه حياتها ذلك  بدأتمالها الذي رأسقيمة 
 بــأيلهــذا الضــمان فــلا يجــوز المســاس بــه  الأدنــىمالها يعتبــر الحــد رأســن الحقيقــي لــدائنيها فــإ

  .1المال رأسثبات  بمبدألتزام الملقى على الشركة ويسمى هذا الإ الأحوالحال من 

 أومالها رأسـتبـين نقصـان قيمـة موجـودات الشـركة عـن قيمـة  إذعلـى مـا تقـدم  وتأسيسا    
صـورية  الإربـاحن هـذه ى الشـركات لأعلـ أربـاحمتنـع علـى الشـركة توزيـع تساوت القيمتـان إ إذا

المـــال وعـــدم جـــواز  رأسثبـــات  مبـــدأ يتعـــارض مـــع  وهـــذا المـــال رأسلكونهـــا تعـــد اقتطـــاع مـــن 
 أنالمــال فــان ذلــك يعنــي  رأسلــى قيمــة اتضــح زيــادة قيمــة الموجــودات ع إذامــا  هــاالمســاس ب

 إلـىلا يـؤدي هـذا التوزيـع  أنويمكن لها توزيعها على الشركاء بشـرط  أرباحاالشركة قد حققت 
المــال وعــدم جــواز المســاس  رأسثبــات  لمبــدأالمــال احترامــا  رأسنقــص قيمــة الموجــودات عــن 

  .به
دائنــي الشــركة حــق مطالبــة شــركاء مباشــرة بالوفــاء  إعطــاء إلــى المبــدأكــذلك يــؤدي هــذا    

مــن الضــمان المقــرر لهــم فمــن  الأدنــىالمــال هــو الحــد  رأسن بمــا تبقــى منهــا لأ أوبحصصــهم 
عــدم  إلــى أيضــانــه يقــود أمســاس بــه كمــا  أيالعمــل علــى اســتكماله وحراســته بــ إذنمصــلحتهم 

علـى دائنـي  -رفة شـركاءولو تم التخفيض صحيحا بمع–المال  رأسبتخفيض  الاحتجاججواز 
التقـــــويم الصـــــحيح للحصـــــة  المبـــــدأالشـــــركة الســـــابقين علـــــى عمليـــــة التخفـــــيض ويقتضـــــي هـــــذا 

 .2عند تكوين الشركة وطول حياتهاالعينية
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سمال الشركة عند بدايتها خاصة فـي أهتم بر قد إ الجزائري المشرعخلاصة لهذا الفصل 
نين امشخاص يكون الشـركاء فيهـا متضـالأن شركات موال، وكان محقا في ذلك، لأشركات الأ

ن مـن يتعامـل مـع شـركة التضـامن يسـهل لـه الحصـول إموالهم، ولـذلك فـأوبلا حدود في جميع 
مـا أعلى حقوقه قبل الشركة على الرغم من مزاحمة الدائنين لشخصيين للشركاء المتضـامنين، 

قـــط، جعـــل مـــوال حيـــث يكـــون كـــل شـــريك مســـؤول بقـــدر حصـــته فـــي الشـــركة ففـــي شـــركات الأ
ن يحـدد قـدرا مـن أالـذي سـود مجتمـع التجـارة  والائتمـانالثقـة  أالمشرع رغبة منه في تـدعيم مبـد

ســـمال كـــل مـــن الشـــركة ذات أدنـــى لر الضـــمان العـــام للمتعـــاملين مـــع الشـــركة، فوضـــع الحـــد الأ
  .1ن يقل عنهأالمسؤولية المحدودة والمساهمة، بمبلغ معين بحيث لا يجوز 

مــــوال المقدمــــة مــــن الشــــركاء كحصــــص فــــي يتمثــــل فــــي مجمــــوع الأســــمال الشــــركة أور 
  ما الحصة بعمل فلا تدخل في أوهو يتكون من الحصص النقدية والعينية وحدها، . الشركة

دنـى مـن الضـمان المقـرر لـدائنيها وبالتـالي سـمال الشـركة الحـد الأأس المال، ويعتبر ر أتكوين ر 
ولـــــى، أي بـــــات ومـــــؤدي القاعـــــدة الأفهـــــو يخضـــــع لقاعـــــدتين رئيســـــيتين هـــــي التخصـــــيص والث

مـا القاعـدة أجلـه، أمـن  أنشـأتسمال الشركة على الغرض الـذي أستخدام ر التخصيص، قصر إ
نقاصــه، ومــن ثــم إلــى إمتنــاع المســاس بــه بمــا قــد يــؤدي هــا إس المــال، فمؤداأالثانيــة، ثبــات ر 

 .2رباح على الشركاء في سنة خاسرةأمنه وتوزيعه ك أجز  قتطاعإيمتنع 

                                                           

  .137- 136صمحمد احمد محرز، المرجع السابق،  -1
  .118- 117محمد هاني دويدار، المرجع السابق، ص  -2



  

 

  اني ـثـل الـفصـال

ات ـشركـال الـمعديل رأسـت

  ةـتجاريـال

  

  



تعديل رأسمال الشركات التجارية                          :الفصل الثاني  
 

 

45 

  الفصل الثاني                       

  تعديل رأسمال الشركات التجارية               
الشركات التجارية هو عدم الثبات، فمن  رأسمالالخصائص التي يتميز بها بين من  

نشاط الشركة، حيث يمكن تعديله ب يتأثر هنلأطيلة حياتها، دون تغييريبقى  أنغير المعقول 
 إلىدخل شركاء جدد رغبتها في إ أوبالزيادة في حالة رغبة الشركة في توسيع نشاطها، 

كانت الشركة في حاجة  إذاعن طريق التخفيض منه  الرأسماليمكن تعديل  ذلكالشركة، ك
 أن إلا، أخرى إلىتختلف من شركة الشركات  رأسمالالخاصة بتعديل  والأحكامذلك،  إلى

الشركة المساهمة، حيث  رأسمالالخاصة بتعديل  بالأحكامهتماما إ أولىالمشرع الجزائري قد 
  .1خصص لها قسما كاملا

الشركة المساهمة  رأسمالالخاصة بتعديل  الأحكامولهذا سوف نتناول في هذا الفصل 
  .الأخرىالتعديل الخاصة بالشركات  أحكام إلى الإشارةمع  الأولىبالدرجة 

سوف نتناول فيه زيادة   الأولالمبحث  مبحثين،  إلىلهذا قمنا بتقسيم هذا الفصل    
 رأسمالفسوف نتناول فيه تخفيض  المبحث الثاني  أماستهلاكه، الشركات التجارية وإ  رأسمال
  .رهنها أوالخاصة  لأسهمهاالتجارية وشراء الشركة  الشركة

  ستهلاكهإ  لشركات التجارية وا  رأسمالزيادة : الأولالمبحث 

بها الجمعية العامة غير العادية تتمثل في تعديل تتمتع التي الصلاحيات  أهم إن  
دعت  إذا هارأسماللها الحق في تقرير زيادة فستهلاك، لإا أوزيادة الالشركة، سواء ب مال رأس

تغطية خسارة منيت بها، ولهذا سوف  أوالتوسع في نشاطها  أرادت إذا وذلك أ إلىالحاجة 
 أماالشركة،  رأسمالنتناول فيه زيادة  الأولالمطلب  ،ينمطلب إلىنقوم بتقسيم هذا المبحث 

  .المال رأسستهلاك فنتناول فيه إ المطلب الثاني
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  اريةــــــركات التجــــــالش مالــــــرأسادة ـــــــــــــزي: الأولالمطلب 

 إلىتساع فتلمس الحاجة بالنمو والإ أعمالها تأخذبسيط ثم  برأسمالالشركة  تبدأقد   
كثيرة  رأسمالهاتعديل  إلىالشركة  التي تدعو والأسباب. 1لتمويل مشاريعها رأسمالهازيادة 

تواجه ذلك  أنوزيادة نشاطها وبدلا من  تهامنشأومتنوعة، فقد ترغب في تطوير وتحديث 
، رأسمالهازيادة  كتتاب العام تقررتصدرها وتطرحها للإمن خلال سندات  بالقروض جماعية،

زيادة  إلىئتمان فتعمد يستحيل عليها فيه الحصول على الإ بوقد تكون في موقف صع
الخارجية، فتشرع في تحويل السندات  مديونيتها، وقد تعمل على التقليل من حجم رأسمالها

في هذا المطلب الذي قسمناه  إليه، وهذا ما سوف نتطرق رأسمالهابزيادة مقدار  أسهم إلى
فيتمثل في  الفرع الثاني أماطرق الزيادة وكيفية الوفاء بها،  بعنوان الأولالفرع  فرعين، إلى

  .الشركة رأسمالشروط زيادة 

  طرق الزيادة وكيفية الوفاء بها: الأولالفرع 

شركة المساهمة وكيفية الوفاء بها  رأسمالنص المشرع الجزائري على طرق زيادة لقد        
جديدة  أسهم بإصدار إماالشركة تكون  رأسمال، فزيادة  ج.ت.ق 688و  687في المادتين 

  .الموجودة للأسهمسمية قيمة إ بإضافة أو

حتياط بضم الإ أوبالمقاصة  أونقدا  إمابالنسبة لكيفية الوفاء بهذه الزيادة فتكون  أما
  .عن طريق تحويل السندات أوبحصص عينية  أو الإصدارعلاوة  أو الأرباح أو

   الشركة بطريقتين وهما رأسمالتتم زيادة : طرق الزيادة: أولا

  :ديدةــج مـــأسه إصدارالزيادة عن طريق  -أ

جديدة بقدر الزيادة التي تقررها الشركة في  أسهم إصدارتنحصر هذه الطريقة في     
الجديدة  الأسهمكتتاب في المتبعة في العادة، ويسري على الإالمال، وهذه هي الطريقة  رأس

يتعلق  الأمرن التي تصدرها الشركة لأ الأصلية الأسهمكتتاب في جميع القواعد الخاصة بالإ

                                                           

  .111، ص 1999 ،2ط،الإسكندرية، التجارية، دار الجامعة الجديدةأحمد سيد إبراهيم، العقود والشركات  -  1
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جديدة تطرح  أسهم إصدارعن طريق المال  رأسوزيادة  ،1جزئي للشركة بتأسيسفي الواقع 
دخول طائفة جديدة من المساهمين، تزاحم المساهمين  إلىتؤدي  أننها أكتتاب العام من شللإ

  .2بالمساهمين القدامى والأضرارالمساهمين الجدد  إفادةالقدامى في ناتج الشركة ومن ثم 

الزيادة  أسهمكتتاب في بالإ الأفضليةلهذا منح المشرع الجزائري للمساهمين القدامى حق      
  :تتمثل في الأحكامهذا الحق ترد عليه مجموعة من  أن إلا .ج.ت .ق 694بموجب المادة 

لا يثبت هذا الحق للمساهمين في جميع حالات الزيادة، بل هو مقرر فقط عندما تتم  -1
تطرح  نقدية أسهمجديدة للشركة يتم الحصول عليها بواسطة  أموالالزيادة عن طريق جلب 

  .للاكتتاب العام
مقرر قانون  بالأفضليةكتتاب ن حق الإالمساواة بين المساهمين، لأ مبدأمراعاة  -2

 الآخرعدم جواز قصره على بعض المساهمين دون البعض  فالأصلللمساهمين القدامى، 
  .المساواة بين المساهمين لمبدأ إعمالاً 

يستعمله  أنيئة المساهم فله متروك لمش بالأفضليةكتتاب ممارسة حق الإ أنكما  
، ومن ثم يعتبر الأسهميتخلى عنه ولا يكتتب في هذه  أنالزيادة، وله  أسهمويكتتب في 

ساهمين باطلا وكان لم يكن القرار الذي يصدر عن الجمعيات العامة للشركة والذي يجبر الم
  .3الزيادة أسهمكتتاب في على القيام بهذا الحق والإ

كتتاب مالية فيجوز تداوله خلال فترة الإذو طبيعة  بالأفضليةكتتاب حق الإ أنوبما     
كما يمكن . في فقرتها الثانية والرابعةج .ت.ق 694في الزيادة، وهذا ما نصت عليه المادة 

 ج .ت.ق 51مكرر 715المادة  وتأتيبصفة فردية  الأفضليةللمساهمين التنازل عن حق 
قابلة  الأسهمالمال تكون  رأسوفي حالة الزيادة في : "لهافي فقرتها الثانية لتؤكد على ذلك بقو 

  ".بتداء من تاريخ التسديد الكامل لهذه الزيادةللتداول إ

                                                           

  .322مصطفى كمال طه، المرجع السابق، ص -1
  .306شركات الأموال في القانون الجزائري، المرجع السابق، صنادية فضيل،  -2
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، الأسهمبالتبعية مع  أويمكن التنازل عنه منفصلا  بالأفضليةكتتاب حق الإ إذن
كان مركز  إذاالمالية خاصة  الأوراقوكثيرا ما يكون هذا الحق على صفقات في بورصة 

 .1الشركة قويا

  :الموجودة للأسهمسمية إقيمة  إضافةالزيادة عن طريق  - ب

الموجودة ففي هذه  للأسهمقيمة اسمية  إضافةالشركة عن طريق  رأسماليمكن زيادة    
شركاء جدد  إدخال إلىدون حاجة  الأسهمنسبة معينة من قيمة  بإضافةالحالة يلتزم الشركاء 

ترتفع، وهذه  للأسهمالقيمة الاسمية  أن إلايبقى نفسه قبل الزيادة  الأسهمالشركة، فعدد  إلى
لا يجوز الزيادة من التزامات  لأنهبموافقة جميع الشركاء،  إلاالطريقة لا يمكن القيام بها 

  .المساهمين دون موافقتهم

 إلى رأسمالهاترفع  أنالشركة  وأرادتمليون،  150ب  يقدر الشركة رأسمال :مثال

سمية لسهم كانت القيمة الإ فإذاالموجودة،  للأسهمسمية قيمة إ بإضافةمليون، وهذا  300
  .دج 2000دج فان القيمة الاسمية لها بعد الزيادة تصبح  1000الواحد قبل الزيادة هي 

المساهمة وشركة عن طرق الزيادة ينطبق على كل من شركة  وما قيل سابقاً  
 إلى أحالناقد  .ج. ت. من ق 3ثالثا فقرة 715المادة  ن المشرع فيالتوصية بأسهم، لأ

سهم، ركة المساهمة على شركة التوصية بأكل من شركة التوصية البسيطة وش أحكامتطبيق 
 أحكامنقوم بتطبيق  فإننامتساوية القيمة  أسهم إلىيكون مقسم  الأخيرةهذه  رأسمال أنوبما 

 الأحكامالشركة مادامت لا تتعارض مع  رأسمالالخاصة بطرق زيادة شركة المساهمة 
  .سهم المنصوص عليها القانون التجاريالخاصة بشركة التوصية بأ

كل من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة  رأسمالبالنسبة لطرق زيادة  أما 
تتم بالطريقتين السابق ذكرهما لان  أنوشركة ذات المسؤولية المحدودة، فمن غير المعقول 

سمية حصص ذات قيمة إ إلىبل يكون مقسم  أسهم إلىذه الشركات لا يكون مقسم ه رأسمال
قيمة لحصص  أومبلغ  بإضافة إماهذه الشركات تكون  رأسمالن زيادة إمتساوية، وبالتالي ف

 .للرأسمالعن طريق زيادة عدد الحصص المكونة  أوالشركاء 
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  الزيادةـــاء بـــكيفية الوف: ثانيا

، حيث يتم الوفاء بقيمة الزيادة ج.ت.ق 688الوفاء بالزيادة المادة ية كيف نصت على
عن طريق  أو الإصدارعلاوات  أو الأرباح أوبضم الاحتياط  أوبالمقاصة  أونقدا  إما

  .بتحويل السندات أوالحصص العينية 

 إلىجديدة تضاف  أموالجلب  إلىتسعى الشركة بهذه الطريقة  :داً ـــــــقـــــاء نــــــــوفـــــال-أ

بمقدار  الأصلية للأسهمنقدية لها نفس القيمة التي  أسهم إصداروهذا عن طريق  رأسمالها
للاكتتاب العام،  الأسهموقد يتم طرح هذه  الأصلي الرأسمال إلى إضافتهاالزيادة المطلوب 

 تأسيسابة الذي يشترط فيه الجمهور و المساهمين القدامى، وفي هذه الحالة تعتبر الزيادة بمث
، أي تلك الأصلية الأسهم بإصدارالقانونية المتعلقة  الإجراءات إتباعجزئي للشركة، لذا يجب 

من حيث  أو وإجراءاتهكتتاب الشركة، سواء من حيث الإ تأسيسكتتاب عند التي طرحت للإ
  .1سميةالوفاء بقيمته الإ

يمكن الوفاء بالزيادة عن طريق المقاصة، فالمقاصة تعتبر طريقة  :الوفاء بالمقاصة - ب

يعتبر  أنجتمعت صفة الدائن والمدين في نفس الشخص أي إ فإذامن طرق الوفاء بالالتزام، 
يعتبر مدين بما عليه للدائن، والمقاصة  .الشخص دائن بماله على المدين وفي نفس الوقت

ي تتطلب السرعة في في الوقت المعاصر والت تلعب دور كبير في المعاملات التجارية
 إلاتتم المقاصة على دين في ذمة الشركة  أنلهذا يجوز . 2الإجراءاتتخاذ التعامل و في إ

حد الشركاء وتعتبر المقاصة طريقة من تتم المقاصة على دين في ذمة أ أننه لا يجوز أ
 .ج ت .ق 688طرق الوفاء بالزيادة، وهذا حسب المادة 

  

  

  

                                                           

  .305- 304ص الجزائري، المرجع السابق، نادية فضيل، شركات الأموال في القانون التجاري  -1
، 1992، 2خليل احمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط -2
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  الإصدارعلاوات  أو الأرباح أوحتياط الوفاء بدمج الإ-ج

حتياطي على حد تعبير بعض الفقهاء وسيلة يعتبر المال الإ: حتياطمج الإدالوفاء ب-1

 بالإضافةحتياطي المال الإقتراض، وهكذا يشكل اتي، فهو يغني الشركة عن الإللتمويل الذ
  .1المال ضمانا للدائنين وزيادة للائتمان و تعزيزا في الثقة بالشركاء رأس إلى

المال يتمثل في الإحتياطي النظامي  رأسحتياطي الذي يمكن دمجه في والإ 
حتياطي النظامي ، كما يمكن دمج الإحتياطي المستتر، فالإختياريالإ أوحتياطي الحر والإ

بالنسبة للإحتياطي  أما التأسيسيء في العقد حتياطية يتفق عليها الشركاإ أموالعبارة عن 
لم يدرج  إذا أماذلك،  التأسيسيتضمن العقد  إذاختياري فتقرره الجمعية العامة في حال الإ

جوز للجمعية العامة نه لا يفريقين، فريق يرى أ إلى الرأينقسم فقد إ التأسيسيذلك في العقد 
يكون  أنحتياطي بشرط هذا الإ تنشئ نأنه يجوز لها تكوين هذا الإحتياطي وفريق يرى أ
تقتضي الضرورة تكوين مثل هذا  نللشركة، وإ  التأسيسيهناك نص لا يمنع ذلك في العقد 

حتياطي في حدود ما يفرضه الحرص العادي وحسن الصبر لمواجهة نفقات ليست في الإ
حتياطي الذي لا يفرضه القانون ولا نظام الشركة هو إقتطاع مثل هذا الإ أنالحسبان، ذلك 

بالنسبة  أماكان هناك مبرر جدي،  إذا إلا، ومن ثم لا يجوز خصمه الأرباحمن  جزء
 أصولهاالشركة عن تقسيم  إدارةمن طرف  المستتر فيكون خفي غير ظاهر وينشأحتياطي للإ

  : الوسيلتين بإحدىم المال يت رأسحتياطي في ، وبصفة عامة فإن دمج الإ2وخصومها
 أندون  الرأسمالبنسبة الزيادة الطارئة على  للأسهمزيادة القيمة الاسمية  الأولى

   .ين، بل تقوم بدفعها من الاحتياطيتتقاضى الشركة هذه الزيادة من المساهم
المساهمين جديدة بقيمة الزيادة وتوزعها على  سهماأتصدر الشركة  أنالثانية فهي  أما

  .حتياطيوتدفع قيمتها الإسمية من الإمجانا 

قتصادي تحقيق ربح مادي من المشروع الإ إلىتهدف الشركة   :الأرباحالوفاء بدمج  -2

الشركة، ولا يجوز  أرباحالذي تستغله حيث يشترك كل شريك في الحصول على نسبة من 
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يجوز ، وعلى ذلك لا الأرباححرمانه من الحصول على نسبة من  وأستبعاد أي شريك إ
  .1الشركة أرباحبعضهم على جميع  وأحدهم يحصل أ أنتفاق بين الشركاء على الإ

الصافية أي بعد خصم كافة  الأرباحالتي يتم توزيعها على الشركاء هي  والأرباح
 رأسمالبها  يتأثرستهلاكات المختلفة التي الشركة وكافة الإ لإدارةالمصروفات العامة اللازمة 

عقد الشركة هو  إبرامحتياطي للشركة، فغاية الشركاء من خلال لإالشركة وخصم المال ا
هذا  لأهمية ليتقاسمونها فيما بينهم، ونظراً  الأرباحنجاح المشروع التجاري الذي يحقق لهم 

قتصاد الوطني، فقد قام التجاري والإئتمان ع وما قد ينجر عنه من المساس بالإالموضو 
غاية توزيع  إلى رأسمالهابتداء من تحديد نسبة شركة إال أموالالمشرع بتنظيم كيفية توزيع 

  .2فيها في حالة نجاح المشروع الأرباح
على الشركاء  الأرباحلكن هناك بعض الحالات التي لا تقوم فيها الشركة بتوزيع  

  .من اجل زيادته رأسمالهابالرغم من تحققها، بل تقوم بدمجها في 

الشركة، فتروج تجارتها ويمتد  أعمالقد تزدهر  :الوفاء عن طريق تحويل السندات -3

، بأغراضهاللقيام  رأسمالها، ولم يكفي أرباحهاوتعظم  أعمالهانشاطها نتيجة زيادة حجم 
 إلىالشركة من سبيل  أمامستمرار نجاحها، فلا يكون جديدة لإ أموال إلىفي حاجة  وأصبحت

سلك هذا الطريق زاد عدد  فإذاجديدة،  أسهم إصدارالمال عن طريق  رأسذلك سوى زيادة 
المساهمين القدامى لمشاركتهم الجدد فيها، لهذا يفضل المساهمون  أرباحالمساهمين فنقل 

طويلة، فتقوم الشركة  جالأكثيرة تسدد على  أموال إلىكانت الشركة في حاجة  إذاخاصة 
  .3سندات بقيمة المبلغ اللازم لها بإصدار
صكوك متساوية : "أنهاالفقه عدة تعريفها للسندات، فمنهم من عرفها على  أوردوقد  

، وعرف السند "يعقد عن طريق الاكتتاب العام الأجلالقيمة وقابلة للتداول تمثل قرضا طويل 
قد عادة عن يع الأجلصك قابل للتداول تصدره الشركة ويتعلق بقرض طويل : "بأنه أيضا

يعطي صاحبه الحق في إستيفاء الفوائد السنوية وفي طريق دعوة الجمهور للإكتتاب و 
 أوعقد : "نهأكما عرف على " في وقت تعينه الشركة أو الأجلسترداد قيمته عند حلول إ
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تفاق يقرض الطرف بمقتضى هذا الإ) ضالمقر (والمستثمر ) المقترض(ة أتفاق بين المنشإ
تفق عليها المبلغ والفوائد الم أصل، الذي يتعهد بدوره برد الأولالطرف  إلىالثاني مبلغا معينا 
قتصادي في الجانب الإ إبرازهحظ على هذا التعريف فضلا عن ، يلا"في تواريخ محددة

من جهة ) الشركة(عقدية بين المقترض السندات تركيزه على السندات بوصفها علاقة 
ع قيمة السند وقبوله الشروط بدف الأخير، يلتزم أخرىوالمكتتب في سند القرض من جهة 

مقابل التزام الشركة بقيمة السندات كاملة والفوائد المتفق عليها في  الإصدارالواردة في نشرة 
  .1نهاية المدة المحددة للقرض

فتتخلص من  أسهم إلىالسندات تحويل سنداتهم  أصحابفقد تعرض الشركة على  
شركاء فيها، ولا بد في هذا التحويل  إلى السندات من دائنين للشركة أصحابديونها وينقلب 

، فالقانون يجيز إصدارهالم يكن التحويل ملحوظا عند  إذامن موافقة جماعة حملة السندات 
بعد مضي المدة التي تحددها الشركة في نشرة  أسهم إلىسندات قابلة للتحويل  إصدار

يتتبع  أسهم إلىتحويل السندات  أنذلك . 2السند أصحابالاكتتاب ويتم التحويل بموافقة 
تحمل مخاطر مشروع  ويبدأشريك فيها،  إلىتحويل مركز حامل السند من دائن للشركة 

عنها، ويحدد قرار الجمعية العامة المدة التي يتعين خلالها على  بمنأىكان  أنالشركة بعد 
ستهلاك لإالمحدد  الأجلرغبته في التحويل مع مراعاة عدم تجاوز  إبداءحامل السند 

 .3الأسهم

   الوفاء بتقديم حصص عينية- د

قدمت منافع خاصة، فانه يجب  أوترتبت الزيادة عن تقديم حصص عينية جديدة  إذا    
من المندوبين المكلفين بتقدير الحصص العينية وهذا بقرار قضائي بناء  أكثر أوتعيين واحد 

مجلس المديرين، وهؤلاء المندوبين يخضعون للتنافي  أو الإدارةعلى طلب رئيس مجلس 
، هذا ويتم تقدير الحصص العينية والمنافع الخاصة تحت ج .ت .ق 679الذي ذكرته المادة 

مسؤولية هؤلاء المندوبين الذين يلتزمون بوضع تقرير تحت تصرف المساهمين وهذا قبل 
المادة  أحكامدية، وفي هذا الصدد تطبق نعقاد الجمعية العامة غير العامن تاريخ إ أيامثمانية 
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الجمعية عندما تتداول حول الموافقة على قيمة الحصة العينية  أنبمعنى  ،ج.ت  .ق 603
صوت وكيله لا يؤخذ  أوصوته  أنمقدر الحصة، كما  أسهم الأغلبيةفي حساب  تأخذفلا 

وافقت الجمعية العامة غير العادية على تقدير الحصة  وإذاالمداولة،  أثناءفي الحسبان 
قامت الجمعية  إذا أما، الرأسمالتثبت بذلك زيادة  فإنهاالعينية ومنح المنافع الخاصة، 

المنافع الخاصة فان قرارها المتعلق بالتخصيص يكون  ومكافأةبتخفيض تقويم الحصة العينية 
من طرف وكلائهم المرخص لهم  أويدين المستف أوواجب التنفيذ من طرف مقدمي الحصص 

 أسهمالمال غير المحققة، وتصبح  رأسلم يلزموا بذلك اعتبرت الزيادة في  فإذابذلك قانون، 
  .ج .ت .ق 707وهذا حسب المادة  ،1إصدارهاالحصص المقدمة بكاملها مسددة بمجرد 

 الأحكامق عليها بالنسبة لكيفية الوفاء بالزيادة في شركة التوصية باسهم فتنطب أما    
بالنسبة للشركة ذات  أماالسابق ذكرها عن كيفية الوفاء بالزيادة في شركة المساهمة، 

للوفاء بتلك الزيادة فيمكن الوفاء بها نقدا المسؤولية المحدودة فقد نص المشرع على طريقتين 
 ، كما يمكن الوفاء بها عن طريقج .ت .ق 573وهذا حسب المادة ) بقبول حصص نقدية(

  .ج .ت .ق 574تقديمات عينية وهذا ما نصت عليه المادة 
يتم الوفاء  أننه يمكن أ إلاعلى هاتين الطريقتين  إلا المشرع الجزائري لمّ  أنورغم    

علاوات  أو الأرباح أوحتياطي عن طريق ضم الإ أوبتلك الزيادة عن طريق المقاصة 
يصبح دائن  أنحصص أي  إلى ، كما يمكن الوفاء بها عن طريق تحويل الديونالإصدار

الدين الذي كان في ذمة الشركة يصبح بمثابة حصة قدمها الدائن الذي (الشركة شريكا فيها، 
بالنسبة لشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة فيمكن  أما، )شريكا في الشركة أصبح

  .الوفاء بتلك الزيادة بنفس الطرق المتبعة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

  الشركة رأسمالشروط زيادة : الفرع الثاني

لشروط، شروط عامة وهي لا يمكن الشركة يجب توفر مجموعة من ا رأسماللزيادة  
 رأستتوفر هذه الشروط مهما كانت الطريقة المتبعة لزيادة  أنستغناء عنها حيث لا بد الإ

  .المال وشروط خاصة تختلف باختلاف طريقة الزيادة
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المال صحيحة،  رأسهناك شرطان يتعين توفرهما حتى تقع زيادة  :العامةالشروط :أولا

، ويترتب على تخلف أي منهما بطلان آخرحدهما عن وهذان الشرطان متلازمان لا يغني أ
  :فيما يلي إليهماالمال، ويتمثل الشرطان المشار  رأسالقرار الصادر بزيادة 

 أنفعلى الشركة  :عملية الزيادةبكامله قبل الشروع في  الرأسماليجب سداد  -أ

، وهذا شرط بديهي وقد تعرضت للرأسمالالممثلة  للأسهم تستوفي ما تبقى من القيمة الاسمية
 إصدار بأيالمال بكامله قبل القيام  رأسيجب تسديد : "بقولهاج  .ت .ق 693المادة  إليه

جديدة واجبة التسديد نقدا وذلك تحت طائلة بطلان العملية، وعلاوة على ذلك، فان  لأسهم
 تأسيسدخار الذي تم تحقيقه في فترة نقل عن سنتين من المال باللجوء العلني للإ رأسزيادة 

يسبقه حسب الشروط  أنيجب  ج،.ت.من ق 609 إلى 605الشركة وفقا للمواد من 
وخصوم هذه  أصولفحص  ج،.ت.من ق 603 إلى 601المنصوص عليها في المواد من 

  ".الشركة
يعد باطلا، كما  أعلاهالمذكور ج  .ت .ق 693/1المادة  أحكامكل شرط يخالف  إذا

 تأسيسهادخار والتي مر على علانية للإ لجأتالزيادة التي تصدر عن الشركة التي  أن
 .ق 603 إلى 601التي نصت عليها المواد من  الأحكامسنتين، فيجب عليها فضلا عن 

الشرط في جميع الطرق  إتباعوخصومها وتقتضي الضرورة  أصولهاتقوم بفحص  أن ج .ت
فيه بالكامل فيمكن للشركة مكتتبا  رأسمالهاكان  إذا أما، رأسمالهاالتي تتبناها الشركة لزيادة 

  .1في أي وقت رأسمالهاسهم زيادة فتح الإكتتاب بأ

زيادة  أنفالقاعدة العامة  :يجب صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية - ب

الشركة يكون بناء على قرار من الجمعية العامة غير العادية، حيث تختص هذه  رأسمال
الشركة، ونظام الشركة هو قانون المتعاقدين وطبقا للقواعد العامة لا الجمعية بتعديل نظام 

 أما، الأشخاصجميع المتعاقدين، وهذا هو الحال المتبع في شركات بموافقة  إلاتعديله يجوز 
من  الجماعيةنه يكاد من المستحيل الحصول على الموافقة في شركات المساهمة فإ

 وإعطاءالمساهمين، ولذلك فان ضرورة العملية تقتضي العدول عن حكم القواعد العامة، 
خاصة، فحق هذه  بأغلبيةنظام الشركة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين حق تعديل 

                                                           

  .301نادية فضيل، شركات الأموال في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص -1



تعديل رأسمال الشركات التجارية                          :الفصل الثاني  
 

 

55 

الجمعية في تعديل النظام يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز حرمانها منه بنص القانون 
م حق الجمعية العامة غير العادية في تعديل نظا أن، على 1تقييده بقيد ما أو الأساسي

ستقر الفقه والقضاء الشركة ليس مطلقا بل يرد عليه إستثناءات تعرض القانون لبعضها، وإ 
  .الآخرعلى البعض 

نه لا يجوز لهذه الجمعية تتمثل في أ الشركة مال رأسستثناءات الخاصة بزيادة فالإ    
رتضى هذه الزيادة إ إذا إلانها الزيادة في التزامات المساهمين، تتخذ قرارات يكون من شأ أن

ء على ذلك لا يجوز لهذه لتزاماتهم وبناالذين سوف تزيد إ أولئك أوجميع المساهمين، 
لتزام المساهمين بدفع الفرق، كما لا يمكن لهذه ترفع القيمة الإسمية للسهم وإ  أنالجمعية 
  .2للمساهم الأساسيةنه المساس بالحقوق أي تعديل من شأ إدخالالجمعية 

تخاذ القرارات نصت اد الجمعية العامة غير العادية وإ نعقوالنصاب القانوني اللازم لإ
 .ج .ت .ق 674المادة  عليها

  ةـــــاصــــــروط الخـــــالش: ياـــــثان

  .الشركة تختلف باختلاف طريقة الزيادة وكيفية دفعها رأسمالالشروط الخاصة بزيادة     

قيمة  بإضافةكانت الزيادة  فإذا :الموجودة للأسهم سميةإقيمة  بإضافةالزيادة  -أ

حسب  لأنهبموافقة جميع الشركاء  إلاالموجودة في هذه الحالة لا تتم الزيادة  للأسهمسمية إ
الشركة،  رأسمالحتى تتم زيادة  لأسهمهقيمة محددة  بإضافةهذه الطريقة يلتزم كل شريك 

احد الشركاء على زيادة القيمة  بإجبارتقوم الجمعية العامة للشركاء  أنومن غير المعقول 
ركاء هذه الطريقة يستلزم الموافقة الجماعية للش إتباعدون موافقته لهذا فان  لأسهمهسمية الإ

  .ج .ت .ق 689وهذا ما نصت عليه المادة 

تحويل  أو الإصدارعلاوات  أو الأرباح أوحتياط الإ إلحاقالزيادة عن طريق - ب

قرار الزيادة هي الجمعية  بإصدارففي هذه الحالة، الجهة المختصة : ستحقاقسندات الإ

، فتفصل الجمعية حسب شروط ج.ت.ق 691العامة العادية وهذا ما نصت عليه المادة 
شتراط المشرع لهذه ، وإ ج.ت.ق 675المنصوص عليها في المادة  والأغلبيةالنصاب 
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ن الشركاء في هذه الحالة لا يكونون ملزمين بتسديد نسبة منطقيا لأ أمرايعتبر  الأغلبية
التي  الأرباحمن  أوحتياطات الشركة من إ وإنماالخاصة  أموالهمالمال من  رأسادة في الزي

  .توزع عليهم أنكان من المفترض 

 أنفي هذه الحالة يجب : أسهم إلىستحقاق الزيادة عن طريق تحويل سندات الإ-ج

 ج.ت.ق 116مكرر 715منصوص عليها في المواد تكون تلك السندات مستوفية للشروط ال
تصدر تلك السندات من طرف شركة مساهمة  أن، كما يجب ج.ت.ق 125مكرر  715 إلى

صادق عليها المساهمون بصفة منتظمة والتي  ميزانيتين بإعدادموجودة منذ سنتين وقامت 
ستحقاق التي سندات الإ إصدارمسددا بكامله وهذه الشروط لا تطبق على  رأسمالهايكون 

  .معنويين في القانون العام أشخاصمن  أومن الدولة  إماتستفيد من ضمان 
من طرف الشركة التي  الأسهم إصدارفقد تعرضت لشروط ج .ت.ق 689المادة  أما    

 الأسهم أصحابولكن مع منح  الأفضليةستعمال حق الإدخار علانية ودون إ إلىتلجا 
  : ه الشروط فيالجديدة نفس الحقوق التي يتمتع بها المساهمين القدامى وتتمثل هذ

نعقاد الجمعية التي قررت من تاريخ إ بتداءإجل ثلاث سنوات في أ الإصداريتم  أنيجب  *
 الأوراقمسجلة في السعر الرسمي لبورصة  أسهمهاذلك وهذا بالنسبة للشركات التي تكون 

مدة  الأسهمالتي تحققها هذه  الأسعارمساويا لمعدل  الأقلعلى  الإصدارالمالية، يكون سعر 
بعد تصحيح  الإصداريوما السابقة ليوم بداية  الأربعينعشرين يوما متتالية ومختارة من بين 
  .نتفاعهذا المعدل لمراعاة إختلاف تاريخ الإ

على  الإصدارفيكون سعر  أعلاه 2في الفقرة  إليهابالنسبة للشركات غير تلك المشار  أما *
ميزانية موافق عليها في  خرأعن  بالأسهم الخاصة الأمواللحصة رؤوس  أمامساويا  الأقل

 أو الإدارةلسعر يحدده خبير يعينه القضاء بناء على طلب مجلس  وأما، الإصدارتاريخ 
  .مجلس المديرين

كتتاب في إ التفاضلدخار دون حق باللجوء العلني للإالذي يتم  للإصداربالنسبة  أما    
  :الآتيةالقديمة فيخضع للشروط  الأسهمالذي لا يمنح لصاحبها نفس حقوق  الأسهم

نعقاد الجمعية العامة التي قررت في اجل سنتين إبتداء من تاريخ إ الإصداريتم  أنيجب  *
  .ذلك
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مجلس المديرين وبناء  أو الإدارةتحدد الجمعية العامة غير العادية بناء على تقرير مجلس  *
ديد هذا السعر، وعندما شروط تح أو الإصدارعلى تقرير خاص من مندوب الحسابات سعر 

في تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية حسب القرار، تفصل الجمعية العامة  الإصدارلا يتم 
مجلس المديرين وبناء على تقرير خاص من  أو الإدارةغير العادية بناء على تقرير مجلس 

غياب ذلك  شروط تحديده في أوتعديله  أو الإصدارمندوب الحسابات في الحفاظ على سعر 
  .1باطلا الأولىيكون قرار الجمعية 

الشركة يتطلب مجموعة من الشروط  رأسمالزيادة  أننقول  أنيمكن  الأخيروفي     
تتبع  أنيجب  الرأسمالتشرع في عملية الاكتتاب في زيادة  أنفالشركة قبل  والإجراءات

 الإجراءات، ولقد نظمت هذه  ج .ت .ق 703المادةالشهر حتى يعلم الغير به  إجراءات
الق  أحكاموالمتعلق بتطبيق  1995من المرسوم التنفيذي الصادر في  12 إلى 8المواد من 

قد تعرضت ج  .ت .ق 704التجاري المتعلقة بالشركات المساهمة والتجمعات، فالمادة 
ددت بطاقة ح أوكتتاب بواسطة شهادة عملية الإكتتاب عند الزيادة حيث يثبت الإ لإثبات

يؤرخ ويوقع نشرة " 1995المرسوم التنفيذي الصادر في  من 13 ادةمالكيفية تنظيمها 
 بالأحرفوكيله الذي يكتب  أوالمكتتب ج .ت.ق 704الاكتتاب المنصوص عليها في المادة 

على ورقة عادية، يبين في عدد السندات المكتتبة، وتسلم له نسخة من هذه النشرة محررة 
  :يليكتتاب ما نشرة الإ

  .الأمرقتضى إ إنتسمية الشركة متبوعة برمزها *1
  .شكل الشركة*2
  .رأسمالهامبلغ *3
  .عنوان مقر الشركة*4
  .رقم تسجيل الشركة في السجل التجاري*5
  .موضوع الشركة باختصار*6
  .وكيفياته الرأسمالمبلغ زيادة *7
  .نقدية والمبلغ المستخرج من الحصص العينية عند الاقتضاء أسهمالمبلغ المكتتب في *8
  .الأموالالشركة وتسميتها وعنوان الشخص الذي يستلم  اسم*9
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  .المستعمل، مواطن المكتتب، وعدد السندات التي كتبها والاسماللقب *10
  ".المكتب إلىبيان تقديم نسخة من نشرة الاكتتاب *11
كتتاب تشرع الشركة في عملية تنفيذه ويتجلى هذا في دفع وبعد الإنتهاء من عملية الإ    

كتتاب بمقدار الربع على تدفع قيمتها عند الإ أنالمكتتب فيها نقدا والتي يجب  الأسهمقيمة 
لم تتحقق  الرأسمالزيادة  أنفترضنا ، ولو إج.ت.ق 705/1المادةمن قيمتها الإسمية  الأقل

من  705/2لمادةتكون عملية الزيادة باطلة ا كتتابمن تاريخ الإبتداء أشهر إ6في ظرف 
  .ج.ت.ق
في اجل  أكثر أوالجديدة المكتتبة، فيتم الوفاء به مرة  الأسهمدفع الباقي من قيمة  أما    
 الأموال، ويجوز سحب ج.ت.ق 705/3المادة عملية الزيادة  إنهاءسنوات ابتداء من  5

كتتاب شهادة المودع ويثبت الإ إعدادكتتاب النقدي بواسطة وكيل الشركة بعد الناتجة عن الإ
 إيداعوقت  أعدتبشهادة تصدر عن مودع معتمد والتي  الأسهمقيمة  أداء إنوالدفعات 

عن طريق  أداؤهاالمكتتب فيها والتي يتم  الأسهم أماكتتاب، بناء على تقديم بطاقة الإ الأموال
 أماعلى الشركة فتثبت بواسطة تصريح موثق صادر  الأداءمستحقة المقاصة بديون نقدية و 

التصريح الموثق حكم شهادة  ويأخذوكيلهما،  أومجلس المديرين  أو الإدارةعن مجلس 
  .1المودع

الخاصة بزيادة  الأحكامالمشرع مجموعة من العقوبات في حالة مخالفة  أوردولقد     
دج رئيس  200.000 إلىدج  20.000شركة المساهمة حيث يعاقب بغرامة من  رأسمال

  :أسهماالمال  رأسوقت زيادة  أصدرواالذين  بإدارتهاشركة المساهمة والقائمون 
المال قد وقع تسجيل  رأسالناتج عن تلك الزيادة في  الأساسيقبل تعديل القانون  أما -أ

  .معدل في السجل التجاري
  .يل هذا التعديل عن طريق التدليس في أي زمن كانوقع تسج إذا -ب
  .2رأسمالهازيادة  أوتكوين هذه الشركة  إجراءاتتنتهي بصفة منتظمة  أنقبل  وإما -ج

         دج رئيس شركة المساهمة 400.000 إلىدج  20.000كما يعاقب بغرامة من  
  :المال رأسومديروها العامون والذين لم يقوموا عند زيادة  بإدارتهاالقائمون و 
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في الاكتتاب  الأفضليةالتي يملكونها للتمتع بحق  الأسهمالمساهمين حسب نسبة  بإفادة -1
  .النقدية بالأسهم

ابتداء من تاريخ افتتاح الإكتتاب  الأقلجل ثلاثين يوما على الذين لم يتركوا للمساهمين أ -2
  .كتتابفي الإليمارسوا حقهم 

بب عدم وجود متوفرة على المساهمين بس أصبحتالتي  الأسهمالذين لم يقوموا بتوزيع  -3
القابلة للنقص  الأسهمكتتبوا في التفاضلية على المساهمين الذين إ كتتاباتعدد كافي من الإ

لما كتتاب فيه عن طريق التفضيل بالنسبة يفوق العدد الذي يجوز لهم الإ الأسهموعددا من 
  .يملكونه من حقوق
في  الأفضليةالجمعية العامة لحق  إلغاءهذه المادة في حالة  أحكاملا تطبق 

  .1كتتابالإ
خمس  إلىنه يعاقب بالسجن من سنة واحدة على أج .ت.ق  824كما نصت المادة     

رتكبوا المخالفات الذين إ الأشخاصدج  2.500.000 إلىدج  20.000سنوات وبغرامة 
البعض منهم من حصة  أويها في المادة السابقة قصد حرمان المساهمين المنصوص عل

سنتين وبغرامة من  إلى أشهرفي مال الشركة، ويعاقب بالحبس من ستة واحدة من حقهم 
رئيس شركة المساهمة و : هاتين العقوبتين فقط بإحدى أودج  500.000 إلىدج  20.000
وافقوا على البيانات غير  أومندوبو الحسابات الذين منحوا عمدا  أو بإدارتهاالقائمون 

حق  إلغاءالصحيحة التي وردت في التقارير المقدمة للجمعية العامة المدعوة للبث في 
نه في حال ، كما أج.ت.ق 825في اكتتاب المساهمين وهذا ما نصت عليه المادة  الأفضلية

خمس سنوات وبغرامة من  إلىمن سنة  شركة المساهمة يعاقب السجن رأسمالزيادة 
  :هاتين العقوبتين فقط بإحدى أودج  200.000 إلىدج  20.000

كتتاب و الدفعات، صحة عمدا في تصريح توثيقي مثبت للإ أكدواالذين  الأشخاص -1
التي لم توضع بعد تحت  الأموالبان  أعلنوا أوصورية  بأنهاالبيانات التي كانوا يعلمون 
 أوكتتابات صورية ا للموثق قائمة للمساهمين تتضمن إقدمو  أوتصرف الشركة قد سددت 

  .بلغوا بتسديدات مالية لم توضع نهائيا تحت تصرف الشركة
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عن طريق نشر  أودفعات  أواكتتابات  إخفاءالذين قاموا عمدا عن طريق  الأشخاص -2
محاولة الحصول على  أومزورة للحصول  أخرىوقائع  أودفعات غير موجودة  أواكتتابات 

  .دفعات أوكتتابات إ
 أسماءالدفعات تشير  أوكتتابات ين قاموا عمدا وبغرض الحث على الإالذ الأشخاص -3

  .سيلحقون بمنصب ما في الشركة أوالحقوا  أنهمعتبار تم تعيينهم خلافا للحقيقة بإ أشخاص
  .1من قيمتها الحقيقية أعلىعينية الذين منحوا غشا حصة  الأشخاص -4
 إلىدج  20.000ستة وبغرامة من  إلى أشهركما يعاقب بالحبس من ثلاث    

هاتين العقوبتين فقط، المؤسسون لشركة المساهمة ورئيس مجلس  بإحدى أودج  200.000
حاملوها الذين تعاملوا  أو الأسهم أصحابومديروها العامون وكذلك  بإدارتهاوالقائمون  إدارتها
  :في عمداً 

للقيمة  الأدنىسمية اقل من الحد إسمية كانت قيمتها الإتكون لها قيمة  أندون  أسهم -1
  .القانونية

  .الأجلنقضاء فيها قبل إ عينية لا يجوز التداول أسهمفي  -2
العقوبات المنصوص نه يعاقب بأج .ت.ق 809، كما نصت المادة 2بالأسهمالوعود  -3

قام بوضع قيم  أوشتراك في المعاملات كل شخص تعمد الإ ج.ت.ق 808  عليها في المادة
  .في المادة السابقة إليهاالمشار  بالأسهمقدم وعودا  أو للأسهم

 إلىدج  20.000وبغرامة من  أشهرثلاثة  إلىكما يعاقب بالحبس من شهر     
الاحتفاظ بمهام  أوالقبول  هاتين العقوبتين فقط، كل شخص تعمد بإحدى أودج  200.000

  .3الموانع القانونية أو الملائماتمندوب لتقدير الحصص المقدمة وهذا بالرغم من عدم 

فان المشرع لم ينص عليها، لهذا  الأخرىالشركات  رأسمالبالنسبة لشروط زيادة  أما    
 رأسمالزيادة  أن، باعتبار الأساسيسوف تطبق عليها الشروط الخاصة بتعديل القانون 

شركة التضامن يجب  رأسمال، لهذا فلزيادة الأساسيالشركة تعتبر بمثابة تعديل للقانون 
شركة  أماعلى خلاف ذلك،  الأساسيموافقة جميع الشركاء وهذا ما لم ينص القانون 
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يجب موافقة كل الشركاء ج .ت.ق 8مكرر 563صية البسيطة فحسب المادة التو 
المال، في حين يجب موافقة كل  رأس لأغلبيةلممثلين المتضامنين والشركاء الموصين ا

سهم، الموصين بالنسبة لشركة التوصية بأالشركاء  رأسمالثلثي  وأغلبيةالشركاء المتضامنين 
الشركة  رأسمالاللازمة لزيادة  للأغلبيةبالنسبة  أما، ج.ت.ق 8ثالثا  715وهذا حسب المادة 

أي تعديل  إدخاللا يجوز : "ج.ت.ق 586المادة عليها ذات المسؤولية المحدودة فنصت 
الشركة ما لم  رأسمال أرباعالشركاء التي تمثل ثلاثة  أغلبيةبموافقة  إلا الأساسيعلى القانون 
تلزم احد  أن للأغلبيةنه لا يمكن في أي حال غير أ. خلاف ذلك التأسيسيقض عقد 

  ".الشركة رأسمالالشركاء بزيادة حصته في 

  الشركات التجارية رأسمال ستهلاكإ : المطلب الثاني

 أساسامختلفة حسب الزاوية التي تتخذ  أنواع إلى الأسهميقسم فقهاء القانون التجاري       
طبيعة  إلىسهم لحاملها، وبالنظر مية وأسإ أسهم إلى، تنقسم الأسهمللتقسيم،فمن حيث شكل 

 أسهم إلىعينية، وبالنسبة للحقوق التي يخولها السهم،  وأخرىنقدية  أسهم إلىالحصة تنقسم 
  .سهم التمتعالمال وأ رأس أسهم إلىستهلاكها تنقسم عادية وأسهم ممتازة ومن حيث إ

صاحبه قيمته المال هو السهم الذي لم تستهلك قيمته، أي لم يتسلم  رأسفسهم  
في موجودات الشركة متصلا  المال قائما داخلا رأسحياة الشركة، فيظل سهم  أثناءسمية الأ

الشركة، ويسترد كل  أموالنقضاء الشركة، وعند ذلك فقط يتقاسم المساهمون لحين إ بأموالها
 أنالمساهم  أراد إذا أماالمال وكل ما يستحقه حسب نتيجة التصفية،  رأسفي  أسهمهمنهم 

  .1للغير سوى التنازل عن سهمهنقضاء الشركة فلا سبيل لذلك يسترد قيمة سهمه قبل إ
ستهلاكها، لهذا سوف نقوم بتقسيم هذا التي تم إ الأسهمالتمتع فهي  سهملأبالنسبة  أما   

الفرع  أماشروطه ستهلاك و الإتعريف نتحدث فيه عن  الأولفرعين، الفرع  إلىالمطلب 
  .هأثار  والاستهلاك  طرقو  إلىالثاني فسوف نتطرق فيه 
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  طرقهو  الإستهلاك تعريف: الأولالفرع 

 جاتلاستهلاك موجوداتها مع الوقت، لهذا  إلىتقوم الشركة بنشاط يؤدي  أنيمكن       
، وتمنح لصاحب السهم المستهلك سهم تمتع يبقيه في الشركة، أسهمهااستهلاك  إلىالشركة 

  .تعريف الاستهلاك وتحديد شروطه إلىولهذا سوف نتطرق 

  لاكـــــــهـــــتــــــسف الإــــــــــريــــــــعــــــــت: أولا

 حياة الشركة وقبل حلها و أثناءسمية للمساهم رد قيمتها الإ الأسهمستهلاك يقصد بإ    
 أنالسهم لا يستهلك طالما  أن الأصل إذستثنائية، إنقضائها، ويعتبر إستهلاك السهم عملية إ

حصته  ترديس أنن السهم يمثل حصة الشريك، وليس من حق الشريك ركة باقية، لأالش
ترد للشريك  أنن السهم يمثل حصة الشركة طالما لم يتم حلها، مادامت الشركة باقية، لأ

حد الحقوق الرئيسية المقررة له، لأن ذلك معناه حرمان الشريك من أ لأسهمهالقيمة الاسمية 
  .تنقضي مدتها أن إلىوهو الحق ي البقاء في الشركة 
ستعمال ويبلى الشركة مما يستهلك بالإت موجودات كان إذاومع ذلك في حالة ما 

 أوسفن  أومحجر  أوستغلال منجم من، كالشركات التي يكون موضوعها إويزول بمرور الز 
متياز حكومي، كانت الشركة حاصلة على إ إذافي حالة ما  أيضاطائرات، كما يتجلى ذلك 

الجهة مانحة  إلىبل كشركات النور والمياه، لمدة معينة تؤول بعدها موجودات الشركة بلا مقا
 أنلى أو إالمحاجر،  أوتنفذ المناجم  أن إلىنتظرت الشركة إ إذامتياز، ففي هذه الصورة الإ

لن  فإنهامتياز الممنوح لها، تنقضي مدة الإ أن السفن والطائرات وتصير حطاما، أو إلى تبلى
ية مدة الشركة ويستحيل على المساهمين عند نها الأسهمتدفع منه قيمة  تجد عندئذ مورداً 

أي رد قيمتها  أسهمهاستهلاك جزء من إ إلى، لذا تلجا الشركة أسهمهمالحصول على قيمة 
، أي الأسهمستهلكت جميع ما انقضت مدتها تكون قد أ إذاسمية عاما بعد عام، حتى الإ

  .1ردت قيمتها لجميع المساهمين
تجاه المساهمين بقيمة لان الشركة ليست مدينة حقا لإ إجبارياليس  الأسهمستهلاك وإ 

 أمرحياتها وقبل حلها  أثناء الأسهمستهلاك عند حل الشركة، وقيام الشركة بإ إلا الأسهم
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مدين برد قيمتها والوفاء  كأيتلتزم الشركة  إذستهلاك السندات جوازي لهم وذلك على عكس إ
 .1في المواعيد المتفق عليهما عترضتهاإبالمبالغ التي 

  همــــهلاك الأســــست رق إـــــط: ثانيا

  :ستهلاك الأسهم بإحدى الطريقتين الآتيتين حسبما يحدده نظام الشركةيتم إ 
سمية للأسهم التي يتم اختيارها سنويا بطريق القرعة حتى نهاية مدة رد القيمة الإ •

نها الإخلال بمبدأ المساواة بين الطريقة من شأمما لا شك فيه أن هذه  ،الشركة
حد عناصر نية المشاركة، وقد تؤدي إلى إلحاق الضرر أ يمثل الذيو المساهمين 

فيها الشركة بخسائر بأصحاب الأسهم التي لم تستهلك خاصة في الحالة التي تمنى 
ستهلاك، إذ في هذه الحالة يفقد هؤلاء حصصهم تمنعها من الإستمرار في عملية الإ

همهم لا يتحملون شيئا من ستهلكت أسالشركة، في حين أن أولئك الذين إ في رأسمال
أسهمهم، بل أكثر من ذلك يمكن  هذه الخسارة لكونهم قد حصلوا مقدما على قيمة

دعاء ببطلان هذه الطريقة في حالة إصابة الشركة بالخسارة باعتبارها منطوية الإ
لموضوعية الخاصة للشركة بصورة مقنعة على شرط الأسد الذي يهدم أحد الأركان ا

الأرباح والخسائر، وهذا ما جعل المشرع الجزائري يمنع التعامل بهذه قتسام وهو ركن إ
يحظر استهلاك ": ج.ت.من ق 46مكرر 715يل ما جاء في نص المادة الطريقة بدل

  ".باطلة تعد كل مداولة تتخذ خرقا لهذا المنعالأسهم عن طريق سحب القرعة، 
ن أستهلاكا تدريجيا وذلك بسهم إالثانية فقد تلجا إليها الشركة بإستهلاك الأأما الطريقة  •

حتى تستهلك جميعا معا  سمية للأسهملإلى المساهمين جزءًا من القيمة اترد كل سنة إ
ستهلاك في نهاية أجل الشركة، وهذه الطريقة أكثر إتفاقا مع العدالة من الأولى، لأن إ
تستهلك، بعض الأسهم بطريقة القرعة قد يتضمن أضرارا بأصحاب الأسهم التي لم 

ستهلاك يبت بخسائر لم تمكنها من الإستمرار في عملية الإفلو فرض أن الشركة أص
فإن أصحاب الأسهم التي لم تستهلك يفقدون حصصهم في حين أن أصحاب الأسهم 
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التي لم تستهلك يفقدون حصصهم في حين أن أصحاب الأسهم المستهلكة قد حصلوا 
  1.مقدما على قيمة أسهمهم

  هثار آو  ستهلاكشروط الإ :الفرع الثاني

  لاكـــــتهـــــسروط الإـــــش: أولا 

يتم استهلاك رأس المال : " ج.ت.ق 709ستهلاك رأس المال نصت عليها م شروط إ   
بموجب حكم في القانون الأساسي أو قرار من الجمعية العامة غير العادية وبواسطة مبالغ 

  ".قابلة للتوزيع

ستهلاك لا تكون صحيحة إلا بتوفر شرطين عملية الإ لال هذه المادة يتضح أنمن خ 
  :أساسيين

ستهلاك الأسهم إلا إذا كان منصوص عليه في القانون الأساسي أي أن لا يجوز إ •
يتفق الشركاء عند تأسيس الشركة على إمكانية استهلاك الأسهم أو أن يتم ذلك خلال 

تفاق الشركاء لاحقا ية أي إالجمعية العامة غير العاد حياة الشركة بناء على قرار من
على التعديل القانوني الأساسي من اجل النص على إمكانية استهلاك الأسهم وفي 
هذه الحالة يجب أن يتوفر النصاب القانوني والأغلبية المنصوص عليها في المادة 

  .ج.ت.ق 674
لا يكون استهلاك الأسهم مشروعا إلا إذا كان من أرباح الشركة أو الاحتياطات  •

ستهلاك من الرأسمال تطبيقا لمبدأ ثبات الرأسمال لإلقابلة للتوزيع، ومن ثم تحظر اا
ستهلاك كة إلى اقتطاع جزا من الرأسمال لإوعدم جواز المساس به فإذا عمدت الشر 

الأسهم، جاز للدائنين المطالبة باسترداد ما اقتطع لأنه يكون الضمان العام له، كما 
ك إذا لم تحقق الشركة أرباحا خلال السنة ولم يكن يجب أن تتوقف عملية الاستهلا

 .2لديها احتياطي قابل للتوزيع
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  لاكــــــتهـــــسالإ ارــــــآث: ثانيا

سمية دون زيادة ولما كانت على قيمتها الإ أسهمهستهلكت ويحصل المساهم الذي أ 
الشركة لا تملك فضل مساهم منها وفي بالتزاماته كاملة برد قيمة سهمه، ولما كان استهلاك 

المال بهذا الاستهلاك ومن غير  رأسينقص  أندون  الأرباحمن  إلاغير جائز  الأسهم
 أسهمستهلاك معظم يك من مساهمته في شركته فضلا عن أنه لو تم إيحرم الشر  أنالمعقول 

ستهلاك جميع تم إ أنالشركة في يد بقية ضئيلة دون حق ولو فرض  رأسمالالشركة لا تركز 
الشركة وفي  أرباحنه تثور عقبة قانونية هي معرفة من هو صاحب الحق في فإ الأسهم
ستهلاك سهمه سهم التمتع، بدلا من سهم صفية لذلك يمنح المساهم الذي تم إعن الت أموالها

المال المستهلك وبذلك لا تنقطع صلته بالشركة ويظل شريكا لها كما كان قبل تغيير  سرأ
سهمه وسهم التمتع يمنح صاحبه صفة الشريك والحقوق المتصلة بهذه الصفة فيعطي سهم 

السنوية وحق في  الأرباحالتمتع لصاحبه حق التصويت في الجمعيات العامة وحق في 
 الأسهمتفقد  ": ج .ت.ق 710الشركة وحسب المادة نصيب في فائض التصفية بعد حل 

في تعويض  الأمراقتضى  إذا الأوليجزئيا ما يعادل الحق في الربح  أوالمستهلكة كليا 
  .1"الأخرىبكل الحقوق  وتحتفظالقيمة الاسمية 

 الأولىالسنة  أرباحصاحب السهم المستهلك يفقد حقه في  أنفيتضح من هذه المادة      
بالنسبة  أماقد استوفى حصته مسبقا  لأنهسترداد قيمة حصته عند تصفية الشركة والحق في إ

  .بها محتفظفيبقى  الأخرىللحقوق 
الشركة والتصويت في الجمعية العامة  إدارةفيكون لصاحب السهم المستهلك حق    

ويظل المساهم متمتع في الحق  أسهمهمساوي لعدد  الأصواتويتمتع المساهم بعدد 
كان السهم  وإذاحتى ولو كان صاحب مصلحة شخصية في المسالة المطروحة بالتصويت 

السهم غير قابل للتجزئة  أن إذيختاروا ممثلا للتصويت  أنمملوك على الشيوع فيحق لمالكه 
.تفاق على غير ذلك يكون باطلايتنازل عن حقه في التصويت والإ أنولا يجوز للمساهم 

عبارة عن  والأرباح الأرباحيحصل على نصيب في  أنكما يكون من حق المساهم     
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القرار  أساسوخاضعة للتوزيع على خلال سنة معينة  الأرباحالحصة العائدة لكل سهم من 
  .الصادر من الجمعية العامة للمساهمين

كما يحق للشريك الحصول على نسبة من موجودات الشركة عند تصفيتها وهذا     
 الأسهم أنكما ، 1أسهممين بنسبة ما يملكه كل منهم من الفائض يتم توزيعه بين المساه

  .عام كأصلالمستهلكة يجوز تداولها 

الشركات التجارية قابل للتغيير حيث  رأسمال أنلاصة لهذا المبحث يمكن القول خ      
الرغبة في  أهمها أسبابلعدة  رأسمالهازيادة  إلىفقد تلجا الشركة  ،ستهلاكهإ أويمكن زيادته 

وزيادة ،القانوني  الأدنىالشركة عن الحد  رأسمالقل  إذافي حالة ما  أونشاط الشركة  توسيع 
قيمة اسمية  بإضافة أوحصص جديدة  أو أسهم بإصدار إماالشركة يتم بطريقتين  رأسمال

فقد  ،لأخرىالشركة تختلف من شركة  رأسمالزيادة  وإجراءاتالموجودة  الأسهم أوللحصص 
شركة المساهمة عكس  رأسمالزيادة  وإجراءاتبالغة لطرق  أهمية المشرع الجزائري أولى

 الأسهمستهلاك الشركة عن طريق إ رأسمال، كما يمكن تعديل الأخرىالشركات التجارية 
في شركة المساهمة فقط  الإمكانيةسهم تمتع، فالمشرع الجزائري نص على هذه ها بأوتعويض

لمنصوص عليها في وفقا للشروط ا أسهمهاستهلاك تقوم بإ أنحيث تستطيع شركة المساهمة 
  .القانون التجاري

  تخفيض رأسمال الشركات التجارية و شراء الشركة لأسهمها :المبحث الثاني

 أهمهاعديدة  لأسباب رأسمالهاتمر الشركة خلال حياتها بظروف تجعلها تخفض     
الشركة ترد عليه مجموعة من القيود  رأسمالوتخفيض  أموالهاخسارة الشركة لجزء مهم من 

المساواة بين الشركاء وعدم  مبدأط فهو ليس حق مطلق، حيث يجب فيه مراعاة و والشر 
المشرع قد منع الشركة من  أنبالدائنين الشخصيين للشركة وللمتعاملين معها، كما  الإضرار

ى هذه القاعدة مجموعة عل أوردرهنها لكن  أوكتتاب فيها الإ أوالخاصة  أسهمهاالقيام بشراء 
)  الأولالمطلب ( مطلبين، إلىه النقاط قمنا بتقسيم هذا المبحث ولدراسة هذمن الإستثناءات،

سنتطرق فيه  )المطلب الثاني( أماالشركات التجارية  رأسمالتخفيض  إلىسوف نتطرق فيه 
  .رهنها أوشرائها  أوالخاصة  لأسهمهاكتتاب الشركة إ إلى
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   الشركات التجارية رأسمالتخفيض : الأولالمطلب 

ستثمارها، فيكون نه يفوق حاجات إأتبين لها  إذا رأسمالهاتخفيض  إلىتلجا الشركة 
لعدم  الشركاء بدلا من تجميده نظراً  إلىورده  رأسمالهالها تخفيض جزء من  الأفضلمن 

 إلىتعرضت الشركة  إذافي حالة ما  أيضا الرأسمالقدرتها على تشغيله، ويكون تخفيض 
ينتظر  أنالخسارة بدلا من  إليهنتهت عن الحد الذي إ رأسمالهاخسائر عندئذ تخفض من 

عليهم، فيفضلون القيام  الأرباحلتوزيع  إمكانيةيكون ثمة  أنالشركاء عدة سنوات بدون 
الغرض الذي  أداءقد تعجزها عن ، و قد تصاب الشركة بخسارة الرأسمالبعملية تخفيض 

عن الحد  إنقاصه إلىيؤدي ذلك  ألاشريطة  رأسمالهاجله فتقرر تخفيض من أ نشأت
  .1القانوني

  هــــــرقـــــــض وطـــــفيـــــخــــالت بابـــــــأس: الأولالفرع 

ويتم التخفيض بوسائل عديدة  رأسمالهاتخفيض  إلىتؤدي بالشركة  أسبابهناك عدة       
  .الأسهم أوعن طريق تخفيض عدد الحصص  أو الأسهم أوقيمة الحصص  إنقاصمنها 

  ضــــــفيـــــالتخ بابــــس أ: أولا

المال هو الحد  رأسن إكانت موجودات الشركة هي الضمان الحقيقي لدائنيها ف إذا   
هذا لا  أنالمساهمين طول مدة بقاء الشركة، غير  إلىلهذا الضمان فلا يجوز رده  الأدنى
قد تدعوها  إذاالمال على حاله دون المساس،  رأس إبقاءالشركة مجبرة على  أنيعني 

 رأسمالهاتخفيض  إلىالتي تدفع الشركة  والأسبابمعينة،  لأسبابتخفيضه  إلىالظروف 
ذلك، الخسائر المتتالية التي حلت بها والتي لا يرجى احتوائها  إلىكثيرة ومتنوعة فقد يدفعها 
سلوك هذا الطريق فتشرع في  إلى أوضاعهاعها الرغبة في تحسين في مستقبل قريب وقد تدف

الذي  الأمرمعادلة لخصومها،  أصولهاالمال في حالة الخسائر لكي تصبح  رأستخفيض 
وقيمتها  لأسهمهاسمية ة الإالتعادل بين القيم وإقامةميزانيتها  إلىالتوازن  إعادة إلىيؤدي 

قبل التخفيض  الأصليرقمه  إلىالمال حتى يعود  رأسالحقيقية، ثم تقوم بعد ذلك بزيادة 
المال يكون في بعض الحالات مقدمة ضرورية لا غنى عنها لزيادته  رأستخفيض  أنبمعنى 
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تخفيضا حسابيا لا  إلاما لحق الشركة من خسائر والتخفيض يسبب الخسارة ليس  وإصلاح
المال، في جانب  رأسيقترن برد أي مبالغ للمساهمين بل يتم بعملية حسابية تتمثل في قيد 

  .1 الأصليبدلا من رقمه  إليهالخصوم بالميزانية طبقا لرقم الذي خفض 
ة حيث ترى زائدة عن حاجة الشرك أمواليتم التخفيض بسبب وجود  أنكما يمكن  

 رأستخفيض  إلى أتحت يدها فتلج الأموالهذه  لإبقاءنه لا مبرر أالشركة في هذه الحالة 
يكون هناك جزء  أنالمساهمين، كما يمكن  إلىالتي تم تخفيضها  الأسهمقيمة  وإعادةالمال 

 بإلغاءتقوم  أنسبب وترى الشركة في هذه الحالة  لأيكتتاب به الشركة لم يتم الإ رأسمالمن 
غير المكتتب به وهذا يكون في حالة بمقدار الجزء  لهارأسماهذا الجزء عن طريق تخفيض 

  .2 إضافية أموال إلىالمال المكتتب به وعدم حاجتها  برأساكتفاء الشركة 

  طرق التخفيض: ثانيا

  :هما الشركات التجارية بطريقتين رأسماليتم تخفيض 

   :الأسهم أوحصص قيمة ال إنقاص -أ

المساهمين  بإعفاءيكون  هتخفيضالشركة فان  فائضا عن حاجات رأسمالالكان  إذا 
كانت قيمة  وإذاالتي اكتتب بها،  الأسهمالمتبقية من قيمة  الأقساط أومن سداد القسط 

تقوم الشركة  ةزيد عن القيمة المخفضة في هذه الحاليوإذا كان مدفوعة بالكامل،  الأسهم
يزيد عن  رأسمالهاكان  إذاالمساهم، هذا  إلىالجزء الذي يمثل نسبة التخفيض  بإعادة

النصف،  إلىالمال  رأسالشركة تخفيض  وأرادتحاجتها، فلو كانت قيمة السهم دينارا واحدا 
عندئذ تعيد الشركة  ،نخفيض سيصبح نصف مليو تدينار بعد ال نسمي مليو الإ رأسمالهاوكان 

تحق بعد، لم يس إذاتعفيه من تسديد النصف  أو أسهمهلكل مساهم نصف ما سدده من قيمة 
كان التخفيض بسبب خسارة الشركة، بما يعادل  إذا أماالشركة،  إلىولم يدفعه المساهم 

كان المساهم  فإذاالنصف،  إلىتنزيل قيمة السهم  إلى، في هذه الحالة يصار رأسمالهانصف 
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كان لم يسدد بعد النصف  إذا أمانصف ما دفعه  إليهقد سدد كامل قيمته فلا تعيد الشركة 
  .1الشركة في موعد استحقاقه  إلىمة السهم عندئذ يكون ملزما بتسديده من قي

 رأسمالن لأ بالأسهموهذا ينطبق على كل من شركة المساهمة وشركة التوصية 
بالنسبة لشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة  أما، أسهم إلىالشركتين يكون مقسم 

وبالتالي يتم  أسهميتكون من حصص وليس  رأسمالهان إالتضامن وشركة التوصية البسيطة ف
فعند التخفيض بهذه  الأحوالقيمة الحصص وفي جميع  بإنقاصهذه الشركة  رأسمالتخفيض 

الحصة فالمشرع  أولقيمة السهم الذي وضعه المشرع  الأدنىالطريقة يجب مراعاة الحد 
في  لرأسمالالمكونة الحصة الواحدة  أولقيمة السهم الواحد  أدنىالجزائري لم يشترط أي حد 

 566جميع الشركات التجارية باستثناء الشركة ذات المسؤولية المحدودة حيث نصت المادة 
الشركة ذات المسؤولية المحدودة اقل من  رأسماليكون  أنلا يجوز : "نهج أ.ت.ق

دج  1000حصص ذات قيمة اسمية متساوية مبلغها  إلى رأسمالدج وينقسم  100.000
  ".الأقلعلى 

المال شركة ذات المسؤولية المحدودة عن طريق  رأسلا يجوز في حالة تخفيض  أي
 .دج 1000سمية للحصة الواحدة عن تقل القيمة الإ أنسمية للحصص القيمة الإ إنقاص

  :الأسهم أوعدد الحصص  إنقاص - ب

عن طريق  بالأسهمشركة التوصية  شركة المساهمة ويمكن أن يتم تخفيض رأسمال      
يساوي في مجموع قيمته  الأسهمعدد من  إلغاءوذلك ب ،الأصلية الأسهمتخفيض عدد 

 إلى رأسمالهاالشركة تخفيض  أرادتفمثلا لو  ،الاسمية مقدار التخفيض الذي قررته الشركة
التي يملكها كل مساهم بنفس النسبة التي  الأسهمالربع تعين في هذه الحالة تخفيض عدد 

سهما يصبح بعد  20متلك المساهم بمعنى لو إ ،المال وهي الربع رأسيض تقرر بها تخف
  .2سهم فقط 15التخفيض مالكا لـ 

للمساهم، وهو  الأساسيةالحقوق  بأحدنه المساس والتخفيض بهذه الطريقة، من شأ 
فلا  أسهمكان هناك مساهم يملك ثلاثة  إذاحقه في البقاء في الشركة، ففي المثال السابق 
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البقاء في الشركة فعليه  أرادما  فإذاويفقد صفته كشريك،  الأسهميبيع هذه  أن إلا أمامهسبيل 
 أنحتى يصبح عددها قابلا للتخفيض بنسبة الربع، ومما لا شك فيه  إضافيايشتري مهما  أن

في البقاء في الشركة، كما  الأساسييمثل اعتداء على حقه  أسهمهالمساهم على بيع  إجبار
، ليبقى في الشركة، فيه زيادة لالتزاماته لا تملك الأسهممن  إضافيلى شراء عدد ع إجباره أن

  .الجمعية العامة غير العادية تقريرها
الشركة  أمامهو السبيل الوحيد  الأسهمعدد  بإنقاصومع ذلك فقد يكون التخفيض    

بتخفيض المال  رأس، كما لو لحقت الشركة الخسائر، ولم تستطع تخفيض رأسمالهالتخفيض 
المقرر في القانون لذلك فان  الأدنىقد صدرت بالحد  أسهمهالان  للأسهمالقيمة الاسمية 

خسارة لحقت  إليها ان طرق التخفيض عندما تدعو هذه الطريقة ع إجازةالقضاء مستقر على 
يتعدى التخفيض قيمة الخسارة الحقيقية، مع مراعاة بين المساهمين  ألاالشركة، وبشرط 
  .1الآخرالبعض على البعض دون  الأسهم إلغاءبحيث لا يقتصر 

شركة المساهمة  لرأسمالالقانوني  الأدنىبالحد  الإخلالوفي هذه الطريقة يجب عدم  
جوء العلني للادخار في حالة الل الأقلمليون دج على  5عن  رأسمالهالا يقل  أنحيث يجب 

يكون تخفيض  أندون اللجوء العلني للادخار، ويجب  التأسيسمليون دج في حالة  1وعن 
 وإلاجل سنة واحدة بزيادة تساوي المبلغ المذكور سابقا قل متبوع في أمبلغ ا إلىالمال  رأس

بالنسبة لشركة التضامن والتوصية  أما، أخرىشركة  إلىتحولت الشركة في ظرف سنة 
 لرأسعدد الحصص المكونة  إنقاصالبسيطة والمسؤولية المحدودة فيتم التخفيض عن طريق 

 أنشركة ذات المسؤولية المحدودة حيث يجب  لرأسمال الأدنىالمال مع وجوب احترام الحد 
لغ فيجب ل عن هذا المبق وإذادج  100.000في حالة التخفيض على  رأسمالهالا يقل 

فانه  وإلا آخرشركة ذات شكل  إلى الأجلجل سنة ما لم تتحول الشركة في نفس زيادته في أ
ممثليها بتسوية  إنذاريطلب من القضاء فسخ الشركة بعد  أن الأمريجوز لكل من يهمه 

  .2الحالة
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  لتخفيض اشروط : الفرع الثاني

التي  الإجراءاتا من تعقيد أكثر لإجراءاتالشركة تخضع  رأسمالعملية تخفيض    
زيادة الضمان  إلىالشركة يؤدي  رأسمالزيادة  أن، ذلك رأسمالهاتتخذها الشركة منذ زيادة 

عندما تتم الزيادة بضم  بالأخصالعام للدائنين وينطوي على فائدة للمساهمين القدماء 
عندما  أيضادة توزع مجانا على المساهمين وتظهر الفائ أسهم وإصدارالاحتياطي الاختياري 

الجديدة دون تحملهم  للأسهمفي الاكتتاب وبالقيمة الاسمية  الأفضليةتعطي المساهمين 
الشركة  رأسمالالتي يتحملها المساهمون الجدد، لكن الحال يختلف تخفيض  الإصدارعلاوة 

حيث لا فائدة يجنيها الدائنون من ذلك بل على العكس لان التخفيض قد يضرب لدائنين 
 إجراءاتمن الضمان العام المقرر لهم على موجودات الشركة لهذا وضع القانون ويقلل 

وهذا ما سوف نتناوله في هذا  رأسمالهاعندما ترغب الشركة بتخفيض  إتباعهامعينة يجب 
  .1التخفيض بالنسبة لدائني الشركة أثار إلى بالإضافةالنوع 

  التخفيض إجراءات: أولا

حيث ج .ت.ق 712شركة المساهمة نصت عليها المادة  رأسمالالتخفيض  إجراءات 
 الأخيرةيتم التخفيض بناء على قرار من الجمعية العامة غير العادية وان كان لهذه  أنيجب 

 إدارةمجلس المديرين وهذا حسب نمط تسيير  أو الإدارةمجلس  إلىالتخفيض  أمرتفوض  أن
المساواة بين  بمبدأ الإخلالالشركة كل الصلاحيات لتحقيق عملية التخفيض بشرط عدم 

  .2المساهمين
مندوب الحسابات  إلىالمال  رأسالثاني فيتمثل في تبليغ مشروع تخفيض  الإجراء أما    

 أو الإدارةمن انعقاد الجمعية وعندما يحقق مجلس  الأقليوما على  وأربعينوهذا قبل خمسة 
المديرين العملية بناء على تفويض الجمعية العامة يحرر محضر بذلك يقدم للنشر  مجلس
  . الأساسيالتعديل المناسب للقانون  بإجراءويقوم 
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الذي  الأدنىالمال عن الحد  برأسالنزول  إلىلا يؤدي قرار التخفيض  أنلكن يشترط     
مليون دج  1باللجوء العلني للادخار و التأسيسمليون دج في حالة  5اشترطه القانون وهو 

  .دون اللجوء العلني للادخار التأسيسفي حالة 
شركة التوصية باسهم فيكون بناء على قرار  رأسمالتخفيض  لإجراءاتبالنسبة  أما    

المنصوص  الأغلبيةمن الجمعية العامة غير العادية والتي تصدر القرار بالتخفيض حسب 
الشركة يعد بمثابة تعديل  رأسمال، لان تخفيض ج .ت.ق 8ثا ثال 715عليها في المادة 

  .الأساسيللقانون 
بالنسبة لكل من شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة فان المشرع لم ينص  أما   

المتبعة  الإجراءات ،التخفيض إجراءاتالتخفيض لهذا انطبق على  إجراءات أوعلى شروط 
الشركة  رأسمالتخفيض  إجراءاتالمشرع قد نص على  أن، في حين الأساسيلتعديل القانون 

يتم بناء على قرار من  أن، حيث يجب ج.ت.ق 575ذات المسؤولية المحدودة في المادة 
، وهذا دون الأساسيجمعية الشركاء حسب الشروط المنصوص عليها لتعديل القانون 

الشركاء التي  أغلبيةة المساواة بين الشركاء وعليه فان التخفيض يتم بموافق بمبدأالمساس 
  .1الشركة رأسمال أرباعتمثل ثلاثة 

 إجراءاتوقد جاء المشرع في القانون التجاري بعقوبات خاصة بمخالفة شروط و    
يعاقب  ":نهعلى أج .ت .ق 827شركة المساهمة حيث نصت المادة  رأسمالتخفيض 

 بإدارتهاالقائمون  أودج رئيس شركة المساهمة  200.000 إلىدج  20.000بغرامة من 
  : الشركة رأسمالالذين قاموا عمدا بتخفيض 

  .دون مراعاة المساواة بين المساهمين*1
يوما على  45مندوبي الحسابات قبل  إلىالشركة  رأسمالدون تبليغ مشروع تخفيض *2

  .نعقاد الجمعية العامة المدعوة للبث في ذلكمن إ الأقل
القانونية  للإعلاناتالمال في النشرة الرسمية  أسر يقوموا بنشر قرار تخفيض  أنودون *3

  ." القانونية الإعلاناتوفضلا عن ذلك في جريدة مؤهلة لقبول 
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  ئني الشركة احماية حقوق د: ثانيا

من الضمان المقرر لدائني  الأدنىد حالمال هو ال رأس أنالقاعدة العامة هي  
بدائنيها، ولمعرفة ما  أضرارفي تخفيضه  أن رأتما  إذاالشركة، ومن ثم فلا يجوز للشركة 

 نشأتلا ينبغي التفرقة بين الدائنين الذين  أمكان قرار التخفيض يضر بدائني الشركة  إذا
  .حقوقهم قبل ذلك نشأتالذين  أولئكحقوقهم بعد التخفيض وبين 

ض عتراض على قرار التخفيهم الإحقوقهم بعد التخفيض لا يصح ل نشأتفالدائنون الذين  -أ
بل  الأصلي رأسمالهالم يعتمدوا عند تعاملهم مع الشركة على  لأنهمويحتج به في مواجهتهم 

 فإذامن الضمان المقرر لهم،  الأدنىهو الحد  الأخيرعليه بعد تخفيضه، وبالتالي يكون هذا 
المال، فلا يجوز لهؤلاء الدائنين  رأسبعد تخفيض  أرباحاما وزعت الشركة على المساهمين 

 إلىالمال  رأستعيد  أنالشركة يجب عليها  أنصورية بحجة  الأرباحاء بان هذه الادع
  .الذي كانت عليه قبل التخفيض الأصل

 رأسمالهاحقوقهم قبل التخفيض فقد تعاملوا مع الشركة بمراعاة  نشأتالدائنون الذين  أما -ب
الانتقاص من الضمان العام  إلىتم تخفيضه فسيؤدي ذلك  فإذاالموجود في ذلك الحين 
المشرع رغبة منه في توفير الحماية  أعطاهمبحقوقهم لذلك  أضراراالمقرر لهم، مما يشكل 

  .1لهم الحق في الاعتراض على قرار التخفيض
وقد نص المشرع الجزائري على هذا الحكم بالنسبة لكل من شركة المساهمة و شركة ذات 

  .ج.ت.ق  575 المادةو  ج .ت  .ق 713المسؤولية المحدودة في المادتين 

  رهنها أوشرائها  أوالخاصة  لأسهمهاكتتاب الشركات  إ: المطلب الثاني

الخاصة وشرائها  أسهمهاكتتاب في تقوم بالإ أننه لا يجوز للشركة أالقاعدة العامة     
القانون تثناءات نص عليها المشرع في سهذا المنع يرد عليه مجموعة من الإ أن إلارهنها  أو

فسوف  )الفرع الثاني( أما )الأولالفرع (وهذا ما سوف نقوم بدراسته في  ،التجاري الجزائري
وتخفيض  الأسهمالخاصة مع استهلاك  لأسهمهاالمقارنة بين شراء الشركة  إلىنتطرق فيه 

  .المال للشركة التجارية رأس
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  على ذلكستثناءات الواردة والإ لأسهمهاحظر شراء الشركة : الأولالفرع 

بواسطة  أومباشرة  إماالخاصة وشراءها  لأسهمهاكتتاب يخطر على الشركة الإ 
  .سمه الخاص لحساب الشركةشخص يتصرف بإ

 أنالمال غير مبرر للخسائر  رأسنه يجوز للجمعية العامة التي قررت تخفيض غير أ
  .إبطالهاقصد  الأسهممجلس المديرين بشراء عدد معين من  أو الإدارةتسمح لمجلس 

  هاــــــمــــــهـــــلأسة ــــــركــــــراء الشـــــر شــــظــــح: أولا

وللسهم ،رأسمالهاابل للتداول تصدره شركة مساهمة كتمثيل لجزء من السهم هو سند ق   
، من الأشخاصشركات  رأسمالخصائص معينة تفرقه عن الحصص التي يتركب منها 

  .أخرىناحية، والشركة ذات المسؤولية المحدودة من ناحية 

السهم، سواء  إلىختلاف الزاوية التي ينظر منها كثيرة تختلف بإ أنواعانه له أكما  
من حيث  أومن حيث الحقوق اللصيقة به،  أومن حيث طبيعة الحصة  أومن حيث الشكل، 

ترك بصماته على كيفية تداولها ومدى هذا التداول،  الأسهم أنواعالمال، وتعدد  برأسعلاقته 
  .1فالسهم يخول صاحبه العديد من الحقوق بحيث لا يمكن حرمانه منها وأخيراً 

خاصة يمنع الشركات التجارية من شراء  أحكام أوردالمشرع الجزائري قد  أن إلا   
  .رهنها أوالخاصة  أسهمها

تكون مساهمة  أنلا يجوز للشركة  إذمحظور،  لأسهمهاشراء الشركة  أن فالأصل   
 الإجراءات إتباعالمال دون  لرأسلنفسها، ولما تنطوي عليه هذه العملية من تخفيض مستتر 

 أسعاردعم  أوتستخدم الشركة هذه الطريقة للمضاربة  أننه يخشى المقررة لذلك كما أ
  .2المنهارة في السوق أسهمها

 الأسهمبيع تحصل بمقتضاه الشركة على  عبارة عن عقد لأسهمهان شراء الشركة أ   
الحق في ) المساهم(المالية وبمجرد البيع لا يكون للبائع الأوراقالمباعة بسعرها في سوق 

  .3تمتع وذلك لانقطاع صلته كليا بالشركة بمجرد البيع أسهمالحصول على 
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حيث تحظر ج .ت.من ق 3ف 715الجزائري هذا المنع في المادة  المشرع أوردوقد 
بواسطة شخص يتصرف  أومباشرة  إماالخاصة شراءها  لأسهمهاعلى الشركة الاكتتاب 

  .1الخاصة أسهمهاتقوم برهن  أنباسمه الخاص لحساب الشركة كما لا يجوز للشركة 

  ستثناءات الواردة على المنعالإ: اثاني

غير جائز لما تنطوي عليه هذه العملية من  لأسهمهاشراء الشركة  أن الأصل    
المشرع يجيز للشركة شراء  أن إلاالقانونية  الإجراءات إتباعالمال دون  لرأستخفيض مستتر 

  .2في حالات استثنائية نص عليها القانون أسهمها

  .تشمل كل من شركة المساهمة وشركة ذات المسؤولية المحدودة  الإجازةوهذه 

  :خاصة بشركة المساهمةل ستثناءات االإ -أ

المال بشرط صدور قرار من الجمعية  رأسللقيام بتخفيض  أسهمهايجوز للشركة شراء  -1
المشتراة  الأسهم إلغاءالمطلوبة لذلك وبشرط  الأغلبيةالعامة غير العادية للمساهمين بموافقة 

، 3لعامةمن استخدامها في التصويت على نحو معين في الجمعيات ا الإدارةمنعا لمجلس 
يجوز للجمعية العامة التي قررت  نهأغير ( ج .ت .ق 714وهذا ما نصت عليه المادة 

مجلس المديرين بشراء  أو الإدارةتسمح لمجلس  أنالمال غير مبرر للخسائر  رأستخفيض 
حيازتها من شخص  أو الأسهموعندما يتم اكتتاب ) إبطالهاقصد  الأسهمعدد معين من 

بالتضامن مع  الأسهميتصرف باسمه لحساب الشركة يتعين على هذا الشخص تسديد قيمة 
مجلس المديرين، ويعتبر هذا  أو الإدارةمجلس  أعضاءحسب الحالة مع  أوالمؤسسين 

  .4اكتتب لحسابه الخاص كأنهالشخص علاوة على ذلك 
المالية  الأوراقمقبولة في التسعيرة الرسمية لبورصة  أسهمهايمكن للشركات التي تكون  -2

ولهذا الغرض يجب على الجمعية  الأسهمالخاصة في البورصة لتنظيم سعر  أسهمهاشراء 
 بأسهمهاتكون قد رخصت صراحة للشركة القيام بعمليات البورصة  أنالعامة العادية 
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للشراء والسعر  الأقصىسعر العملية ولا سيما ال إجراءتحدد كيفيات  أنهاالخاصة، كما 
تتم خلاله  أنالذي يجب  الأجلالواجب حيازتها  الأسهممن  الأقصىللبيع وكذا العدد  الأدنى

 أنسنة واحدة، كما يجب على الشركات  يفوق لأجلالحيازة ولا يمكن منح هذه الرخصة 
القيام بها تصرح للسلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالصفقات التي تنوي 

، 1وتعلم لجنة البورصة بعمليات الحيازة التي قامت بها  أعلاهالمذكورة  714تطبيقا للمادة 
تطلب من الشركات المعنية  أنكما يجوز للسلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 

لم تتم الاستجابة لهذه الطلبات يجب  وإذاالتبريرات التي تراها ضرورية  أوكل التوضيحات 
لمنع تنفيذ  الإجراءاتتتخذ كل  أنعلى السلطة المكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها 

  .2التي تصدرها هذه الشركات بصفة مباشرة او غير مباشرة  الأوامر
لا تكتسب صفة  فإنهافي الحالات التي يجوز ذلك  أسهمهاقامت الشركة بشراء  وإذا

، الأسهمتستعمل الحقوق المرتبطة بهذه  أنحتفاظها بها، ولا يجوز لها ساهم خلال فترة إالم
 .3تصوت في الجمعيات العامة  أنولا  الأرباحتحصل على نصيب في  أنفليس لها 

  بالشركة ذات المسؤولية المحدودة ستثناءات الخاصةالإ - ب

  .ج.ت.ق 571 ادةمالعليه نصت  الأولستثناء الإ -1
الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقع على الحدود الفاصلة بين شركات  أنبما     

حتلت هذه ر ذلك على حصص الشركاء فيها حيث إث، فقد أالأشخاصوشركات  الأموال
، الأشخاصوبين الحصة في شركات  الأموالبين السهم في شركات  وسطاً  الحصص مركزاً 

الحصص  أنقابلة للتداول بالطرق التجارية في حين  أسهمها أن الأموالفي شركات  فالأصل
في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يجوز تمثيلها بصكوك قابلة للتداول، والقاعدة العامة 

 أوالغير  إلىالتنازل  أوهي عدم قابلية الحصص فيها للتداول  الأشخاصفي شركات 
ذلك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة على خلاف  الأمرالورثة بينما  إلىللانتقال بالوفاة 
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، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة 1حيث يمكن التنازل عن الحصص للغير
  .ج.ت.ق 571

يجوز للشركة  3-2-1ف  571المنصوص عليها في م  الإجراءاتستنفاذ حيث بعد إ
ة حصص هذا بمبلغ قيم رأسمالهاتخفيض  الأجلتقرر في نفس  أنبرضا الشريك المحيل 

الشريك وشرائها من جديد بالثمن المعين حسب الشروط الواردة في الفقرة الثالثة من 
للدفع لا يتجاوز سنة  جلاأمن القضاء  بأمرتمنح الشركة  أن، ويمكن ج.ت.ق 571المادة

 أنهذه المادة تعتبر من النظام العام حيث لا يجوز  وأحكامبما يبرر ذلك  الأداءواحدة بعد 
التنازل عن  أجازهذه المادة، فالمشرع  أحكامشرطا يخالف  التأسيسييتضمن العقد 

لا  أوقد يكون من العناصر غير المرغوب فيها  إليهالمتنازل  أننه راعى أ إلاالحصص 
يتمتع بثقة الشركاء فقرر لباقي الشركاء الحق في شراء الحصة التي يرغب الشريك في 

تقوم الشركة بتخفيض  أنللشركة في حالة قبول الشريك المحيل  أجاز، كما 2لأجنبي إحالتها
  .بقدر حصة هذا الشريك وتقوم بشراء تلك الحصة رأسمالها

تقوم بشراء  أنيعتبر استثناء عن القاعدة العامة التي لا تجيز للشركة  المبدأوهذا   
  .الخاصة أسهمها

  .ج. ت .ق 575ستثناء الثاني نصت عليه المادة الإ -2
الشركة حسب الشروط المنصوص عليها  رأسمالجمعية الشركاء بتخفيض  تأذن   

يمس هذا التخفيض بمساواة  أن الأحوالحال من  بأي، ولا يجوز الأساسيلتعديل القانون 
  .الشركاء

يكون ذلك مبرر بخسائر فان  أنالمال من دون  رأسقررت الجمعية تخفيض  إذا   
 أنمحضر المداولات بكتابة ضبط المحكمة،  إيداعاريخ للدائنين الذين كان حقهم سابقا لت

، ويحكم القضاء الإيداعيرفعوا لمعارضة في هذا التخفيض في اجل شهر اعتبارا من يوم هذا 
 إذاعرضتها الشركة و  إذابتكوين الضمانات  أوبتسديد الديون  إما بأمر أوبرفض المعارضة 
اجل المعارضة، تحظر  أثناءالمال  رأسولا يسوغ ابتداء عمليات تخفيض اعتبرت كافية، 

شراء حصصها الخاصة من قبل الشركة غير انه يجوز للجمعية التي قررت التخفيض من 
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للمدير بشراء عدد معين من الحصص  تأذن أنالمال من دون تبرير ذلك بخسائر  رأس
  .لإبطالها

لم ينص لا على المنع  فان المشرع الجزائري لأخرىابالنسبة للشركات التجارية  أما      
 .ستثناءات الواردة عليهولا على الإ

  ستهلاك و التخفيضالإعن  لأسهمهاتمييز شراء الشركة : الفرع الثاني

 رأسمالستهلاك وعملية تخفيض يختلف عن كل من عملية الإ لأسهمهاشراء الشركة       
  :ستهلاك وعن التخفيضما يميزه عن الإ أهمالشركة، لهذا سوف نقوم بذكر 

  لاكـــــهــــتـــــسن الإــــزه عــــــيـــــيــــتم: أولا

ستهلاك فإ الأسهمستهلاك وبين إ لأسهمهاهناك عدة فروق جوهرية بين شراء الشركة       
 الأسهمالمساهم وبالتالي استردت تلك  إلىالشركة قد سددت قيمتها  أنيعني  الأسهم

في الشركات التي  أسهمهااستهلاك  إلى أتمتع والشركات التي تلج أسهمبدلا منها  وأصدرت
وع عام تستغله لمدة مشر  إنشاء أوستغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية تمنح إمتياز الإ
متياز جهة التي منحتها ذلك الإال إلىنتهاء المدة يؤول المشروع من موجوداته محددة، وبعد إ

  .ستغلالالإلحق في أ أو
لا يجوز  إذختياري، الإحتياطي الإ أو الأرباحستهلاكها تؤخذ من والمبالغ التي يتم إ     

تخفيض  إلىلو حصل ذلك فسوف يؤدي  لأنهالشركة  رأسمالمن  الأسهمستهلاك قيمة إ
ن الشراء يتم بالقيمة الحقيقية لها، لأ لا يعتبر شراء لأسهمهاستهلاك الشركة المال، وإ  رأس

 للأسهمنه عند شراء الشركة الإستهلاك فيكون حسب القيمة الإسمية للسهم كما أ أما، للأسهم
 الأسهمستهلاك عند إ أماتتصرف بها وتنتهي علاقة المساهم البائع بالشركة،  أنتستطيع 

  .1المساهم بالشركة ليصبح له به سهم تمتع أوتبقى علاقة الشريك 
من حيث الطبيعة القانونية  الأسهمستهلاك يختلف عن إ لأسهمهاشراء الشركة  أنكما      

المال الذي قدمه المساهمون،  لرأسستهلاك هو رد الإ نأ إلى رأيذهب إذ ، لكل واحد منهما
 والرأي، الأرباحالمال بل من  رأسستهلاك لا يحصل من الإ أنيعيبه  الرأيهذا  أنغير 
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الشركة على  أرباحهو توزيع لنصيب استثنائي من  إنماستهلاك الإ أنالذي نؤيده هو 
المال مع  رأسمعادلة لحصته في  الأرباحالمساهمين بحيث يختص كل مساهم بحصته في 

ن كان المشروع حتى نهاية الشركة، وإ  لأخطارالمال ومتعرضة  رأسبقاء حصته ممثلة في 
بالنسبة  أما مية للسهمسالمال ورد القيمة الغ لرأسستهلاك يبدو في الظاهر كتسديد لإا

 الأسهمفهو عقد بيع تحصل بمقتضاه الشركة على  لأسهمهاللطبيعة القانونية لشراء الشركة 
البيع لا يكون للمساهم الحق في  إتمامالمالية وبمجرد  الأوراقالمباعة بسعرها في سوق 

  .1تمتع وذلك لانقطاع صلته كليا بالشركة بمجرد البيع أسهمالحصول على 

  تمييزه عن التخفيض: ثانيا

الشركة وبموجب هذه  رأسماليعتبر طريقة من طرق تخفيض  لأسهمهاشراء الشركة    
ويتم الشراء عن  المشتراة الأسهمتلك  بإلغاءثم نقوم  أسهمهاالطريقة تشري الشركة قسما من 

المشرع السعودي تخفيض  أجازبالاتفاق بين الشركة المساهمين، وقد  أوطريق السوق المالي 
: من نظام الشركات 144/4صراحة في المادة  لأسهمهاالشركة عن طريق شرائها  رأسمال

وجبت دعوة  وإلغائهالشركة  أسهمالمال عن طريق شراء عدد من  رأسكان تخفيض  إذا"
للبيع وتتم هذه الدعوة بالنشر في جريدة يومية توزع في  أسهمهمعرض  إلىالمساهمين 

المساهمين بخطابات مسجلة برغبة الشركة  بإخطارالرئيسي للشركة ويجوز الاكتفاء  المركز
المعروضة  الأسهمزاد عدد  وإذاالشركة اسمية،  أسهمكانت جميع  إذاوذلك  الأسهمفي شراء 

للبيع على العدد الذي قررت الشركة شراءه وجب تخفيض طلبات البيع بنسبة هذه الزيادة 
في  أحكامخلا النظام المذكور من  فإذانظام الشركة  لأحكاموفقا  الأسهمويقدر ثمن شراء 

  .تدفع الثمن العادل أنعلى الشركة  2وجب الشأنهذا 
فيتمثل في  رأسمالهاوتخفيض  لأسهمهابالنسبة لوجه الاختلاف بين شراء الشركة  أما 

بالنسبة لشراء  أماة، محدد لإجراءاتووفقا  أسبابتقوم به الشركة لعدة  أنالتخفيض يمكن  أن
الخاصة  أسهمهاتقوم بشراء  أننه لا يجوز حيث لا يجوز للشركة أ فالأصل لأسهمهاالشركة 

ذلك فانه في حالة  إلى بالإضافةستثنائية حددها المشرع على سبيل الحصر في حالات إ إلا
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خروج الشركاء من الشركة على عكس شراء  إلىن ذلك لا يؤدي الشركة فإ رأسمالتخفيض 
  .من الشركة أسهمهلان في هذه الحالة تخرج الشريك الذي تم شراء  لأسهمهاالشركة 

 رأسمالتعديل  أجازالمشرع الجزائري قد  أننقول  أنخلاصة لهذا الفصل يمكن  
ستهلاك قيام الشركة بإ أوه تخفيض أوالشركات التجارية بعدة طرق حيث يمكن زيادته 

 للأحكامبالنسبة  الأكبررهنها، فقد حظيت شركة المساهمة بالنصيب  أوشرائها  أو أسهمها
 إلىيعود  الأحكامهذه ، ولعل السبب في تركيز المشرع على رأسمالهاالخاصة بتعديل 

لهذا قام  ،الكبير الذي تحوزه هذه الشركة نظرا للمشروعات الكبيرة التي تقوم بها الرأسمال
، وتعدله  الرأسمالن تمس بهذا الخاصة بالعمليات التي من شأنها أ الأحكامبتنظيم المشرع 

هذه الشركة يعتبر بمثابة الضمان العام الوحيد لدائني الشركة نظرا  رأسمالن خاصة وأ
  .للمسؤولية المحدودة التي يتمتع بها الشركاء

مثلا شركة ف ،أخرى إلىمن شركة  الرأسمالالخاصة بتعديل  الأحكامتختلف  
، بل ترك إجراءاته أوولا على شروطه،  رأسمالهاالتضامن لم ينص المشرع على طرق تعديل 

 الأقلعلى  أوالشركاء  بإجماعالتي غالبا ما تتخذ  الحرية للشركاء في وضع هذه الشروط و
الخاصة  الأحكامالسبب في عدم تشدد المشرع في وضع ، يرجع غير العادية الأغلبيةتوفر 

 إلى بالإضافةحيث  ،المسؤولية غير المحدودة للشركاء فيها إلىهذه الشركة  رأسمالبتعديل 
  .تعتبر ذمم الشركاء بمثابة ضمان لدائني الشركة الرأسمال

  

  

  



         

  

  

  مةــاتـخ          
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من خلال دراستنا لموضوع النظام القانوني لرأسمال الشركات التجارية، يمكن القول أن     

الشركات التجارية مهما كان شكلها فانه يلزم لقيامها توفر رأس المال، إذ من غير المعقول 

الذي يتكون من مجموع الإسهامات النقدية تحديده و أن تقوم الشركة وتمارس نشاطها دون 

يقدمها الشركاء، إما بالنسبة للحصة بعمل فهي لا تدخل في تكوين رأسمال والعينية التي 

 الضمان العام لدائني الشركة، فهو ه يعدوالشركة لعدم قابلية التنفيذ الجبري عليها، باعتبار أن

انه يعتبر المصدر الرئيسي الذي يستوفي منه الدائنون يعزز ثقة المتعاملين مع الشركة، كما 

ون في ذمة الشركة، لهذا قام المشرع حرصا منه بوضع أحكام خاصة تنظم الديون التي تك

أو خلال حياتها، حيث قام بوضع حد أدنى  هارأسمال الشركات التجارية سواء عند تأسيس

لرأسمال بعض الشركات، وقد راعى في ذلك أهمية تلك الشركات سواء من حيث حجمها أو 

  .من حيث طبيعة النشاطات التي تقوم بها، إذ لا يجوز النزول عن ذلك الحد الأدنى القانوني

سع الشركة في نشاطها، وبما أن نشاط الشركات التجارية يمكن أن يزدهر وبالتالي تتو   

أن  فقدان بعض موجوداتها مما يحتم عليهاالشركة بخسارة تؤدي إلى  ىكما يمكن أن تمن

تقوم بتعديل رأسمالها سواء بزيادته آو التخفيض منه، كما يمكن للشركة أن تقوم باستهلاك 

  .إذا كان النشاط الذي تقوم به يستلزم ذلك هبعض منال

  :الموضوع توصلنا إلى هذه النتائجومن خلال دراستنا لهذا   

  .الرأسمال لقيام الشركات التجارية وجود ضرورة*

  .رأسمال الشركات التجارية يختلف باختلاف نوع الشركة*

قيام المشرع الجزائري بوضع حد أدنى قانوني لرأسمال بعض الشركات التجارية دون *

ن فيها مسؤولية الشركاء الأخرى، حيث قام بوضع حد أدنى لرأسمال الشركات التي تكو 

  .محدودة، أي في الشركات التي يكون فيها الرأسمال هو الضمان الوحيد للدائنين

تركيز المشرع على الأحكام الخاصة برأسمال شركة المساهمة بصفة اكبر مقارنة بالشركات *

  .الأخرى
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قارنة بحجم الحد الأدنى الذي قام المشرع بوضعه في بعض الشركات التجارية يعتبر قليل م*

  .المشاريع التي تقوم بها هذه الشركات

تعديله بالزيادة  رأسمال الشركات التجارية يتأثر بالظروف التي تمر بها الشركة حيث يمكن*

 أو التخفيض م



  

  

  

  ـمـراجـعمة القـائـ
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مؤسسات الشركات التجارية ال) 2مجلد (، المطول في القانون التجاري ميشال جيرمان-24

  .2008، الإسكندرية الجامعية للدراسة و النشر

دار ) شركات الأشخاص(، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري نادية فضيل -25

  .2004 ،دون طبعة،الجزائر ،هومة

  ،ت الأموال في القانون الجزائري ديوان المطبوعات الجامعيةشركاة فضيل نادي -26

  .2007الجزائر 
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، الإسكندرية ،منشأة المعارف) نظرية الحق(، المدخل إلى القانون نبيل إبراهيم سعد -27

  .2001 دون طبعة،

  الرسائل الجامعية: ثانيا

  :أطروحة الدكتوراه/ أ

جامعة بنها للتعليم  ،اه، كلية التجارةرسالة دكتور  ،النقود والبنوك زغلول رزق، ميراندا -1

  .2009-2008 المفتوح

  :مذكرة الماجستير/ ب 

على فعالية أنشطة البنوك التجارية  والاتصال الأعمالأثر تكنولوجيا  ،محمد شايب -1

في العلوم  الجزائرية، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماجستير

 علوم التسيير،كلية العلوم الاقتصادية و  ،ع اقتصاديات المالية ،بنوك ونقودفر  ،الاقتصادية

   . 2007 – 2006، سطيف جامعة فرحات عباس،

  المقالات: ثالثا

 -ها الإقتصادية على المصاريف ،العولمة وآثار  عبد المنعم محمد الطيب حمد النيل -1

  .دون تاريخ 03إقتصاديات شمال إفريقيا عدد ة مجل –نظرة شمولية 

  الملتقيات والندوات :رابعا

بحوث وأوراق عمل الندوة  ،أمين ومؤسسات التأمين التكافليشركات الت خالد الخطيب، -1

جامعة  ،قتصادية، التجارة و علوم التسيربكلية العلوم الإ 2011أفريل  26و25الدولية يومي 

  .سطيف ،فرحات عباس

الملتقى الوطني حول  وصاف، نحو غستراتجية تسويقية فعالة في قطاع التصدير،سعيد  -2

، 2004أفريل  21و 20صلاحات الإقتصادية في الجزائر والممارسة التسويقية، يومي الإ

  .بالمركز الجامعي ببشار

  النصوص القانونية: خامسا

  والأوامرالقوانين  -أ

متضمن  1975سبتمبر  26موافق ل  1395رمضان  20مؤرخ في  58 -75أمر رقم  -1

    . 1975-09-30صادر في  78القانون المدني ، معدل ومتمم ، جريدة رسمية عدد 
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 1975سبتمبر  26الموافق ل  1395رمضان  20مؤرخ في   59 -75أمر رقم  -2

سبتمبر  -27صادر في  101عدد المتضمن القانون التجاري معدل ومتمم ،جريدة رسمية 

2007 .  

 16أفريل متعلق بالنقد والقرض، جريدة رسمية عدد  14مؤرخ في   10-90قانون رقم  -3

  .1990أفريل 18صادر في 

، جريدة رسمية متعلق بالنقد و القرض 2003أوت  26مؤرخ في  11-03قانون رقم  -4

  .2003أوت  27صادر في  52عدد

ة الأسمال الإستثماري ن :، يتعلق بشر2006جوان  24مؤرخ في  11 -06رقم قانون  -5

  .2006جوان  25مؤرخة في  42جريدة رسمية عدد 

يتضمن قانون الإجراءات  2008فيفري  25ل موافق  1429صفر  08قانون رقم  -4

  1. 2008أفريل  23صادرة في  21المدنية والإدارية جريدة رسمية عدد 

  المراسيم - ب

موافق ل  1416جمادى الثاني عام  06مؤرخ في  344 – 95المرسوم التنفيذي رقم  -1

 65، جريدة رسمية عدد حد الأدنى لرأسمال شركات التأمينو المتعلق بال 1995أكتوبر  30

  .1995أكتوبر  31صادرة في 

يتعلق بشروط ممارسة  ،2008فيفري  11مؤرخ في  56- 08المرسوم التنفيذي رقم -2

  .2008-02-24مؤرخ في  09، جريدة رسمية عدد كة الأسمال الإستثمارير نشاط ش

  التنظيمات  -ج

المتعلق برأسمال البنوك والمؤسسات  1990جويلية  04مؤرخ في  01- 90النظام رقم -1

  . 1990جويلية  07صادرة في  39المالية ، جريدة رسمية عدد 

بتحديد القواعد الإحترازية لتسير المتعلق  1991أوت  14مؤرخ في  09-91النظام رقم -2

  .1991أوت  15صادرة في  24البنك والمؤسسات المالية، جريدة رسمية عدد 

المتعلق بالحد الأدنى لرأسمال  2004مارس  04مؤرخ  في  01 -04النظام رقم  -3

 05ن صادرة في  27، جريدة رسمية عدد ؤسسات المالية العامة في الجزائرالبنوك و الم

  .2004مارس 
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متعلق برأس المال الأدنى للبنوك و  2008ديسمبر  23مؤرخ في  04- 08النظام رقم  -4

ديسمبر  24صادر في  72، جريدة رسمية عدد ؤسسات المالية العامة في الجزائرالم

2008.  

         

  

   

  

  

  

  

_ 



  

  رسـفهـال 
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